
  
  
  

مة  معة الجيلالي بونع مة ج معة الجيلالي بونع نة––ج ي يس م نةخ ي يس م   --خ
سية و السي ية الحقوق والع سيةك و السي ية الحقوق والع   ك

  الحقوقالحقوققسم قسم 
  
  

              : :العنوا   العنوا
  
  

  
  

 

 
 

رة مقدمة  حقوقمذ اديمي في ا  ضمن متطلبات نيل شهادة ماستر أ
 تخصص: ضمان اجتماعي

 
 :الأستاذة تح إشراف                                          :ينإعداد الطالب    
 سوماتي  شري*                     جيلالي مغراوي توفيبن حاج *    
 كعوان محمد أمين*    
 

جن المكون من: نا أما ال  نوقش ع
...................................................... رئيسا      أ. نجماوي خديج
    .............................................  ... مشرف ومقررأ. سوماتي شري
 أ. معزوزي نوال................................................. عضوا مناقشا    

 
 

 السن الجامعي
2017/2018 

دية في  ل لأسب اقتص تسريح الع
 التشريع الجزائري



 



 
 
 
 
 

 
 

 

 

فقنا  في إنجاز تعال الذ  هذا   أشكر الله  سبحانه 
 بأسمالعمل ف القائل " لئن شكرتم لأزيدنكم نتقدم 

 ةالأستاذ إلعبارا الشكر  التقدير  الاحترام 
ماتي شريف"  المشرف ينا   ي قامت" ال س جي بت

نا لنا  لإتمام هذا البحث نصحنا  كان يل جز ال ،ع
  .الشكر

نا لنا في إنجاز هذا العمل.  نشكر جميع من كان ع
 

 

 
 
 



 

 

 

 
 

 اهدي هذا العمل المتواضع إلى
أغلى الحبايب   "  والدتي الحبيبة  "  التي لم تألُ جهداً فـي  

 تربيتي وتوجيهي و مساعدتي .

 والإ حترام  ي"  لك كل التجل إلى   من أحمل إسمه بإفتخار " أبي  

 إلى من جمعتني معهم البسمة و قضيت معهم أجمل الأيام.

 " رحيل، كريمة وإيناس"  إلى أختي العزيزة
 وزوجتي العزيزة.

 وإلى رفيقي " توفيق"
 إلى أستاذتي الكرام  

 إلى كل الزملاء في الدراسة والعمل
 وإلى كل من هم في ذاكرتي ولم أذكرهم في مذكرتي.

 و الله  الموفق
 

 
 
 

  
 

  



 
 
 

 
 
 

 بسم الله الرمان الرحيم  

 إلى كل من في الوجود بعد الله ورسوله أمي الغالية  

 إلى قوتي وملاذي وسندي بعد الله أبي الحبيب.

 إلى معنى الأمان والحنان إخوتي  

 إلى أخواتي

 إلى كل من هم في ذاكرتي ولم أذكرهم في مذكرتي.

 و كل صديقـاتي و زملائي .

 والله موفق.
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 مقدمة:

م تظهر   جديد، و له ا م يبدأ ش ه  ك لأ سبيا،ذ ين  قوا عمل من أحدث ا ون ا يعتبر قا
طاق  يوم يطبق  على  ك صار ا تاسع عشر،ومع ذ قرن ا ذ أواسط ا مميزة إلا م امه ا أح
غير تلك هي علاقات  حساب ا جاز عمل  د عن إ تي تتو ية ا و قا روابط ا ل ا واسع يشمل 

عمل  توب.ا توب أو غير م شأ بموجب عقد م تي ت جماعية ا فردية و ا  ا

ى الأبد إذ   ن أن يقوم إ ل عقد إذ لا يم عمل مصير محتوم يواجه  تهاء علاقة ا و ا
مادة ص ا ون  66ت حالات 1 11-90من قا عمل في ا تهي علاقة ا على ما يلي:"ت

قضاء أجل ع ي ،ا و قا غاء ا بطلان أو الإ ية:ا تا ة ا محدودة،الاستقا مدة ا عمل ذي ا قد ا
وفاة". تقاعد،ا مستخدمة ،ا لهيئة ا ي  و قا شاط ا هاء ا عزل،إ  ،ا

هيا   لطرفين أن ي تي تجيز  عامة ا لقواعد ا ه يخضع  هاء أ و الأصل في هذا الإ
تهاء عق ك، و ا فردة دون تعسف في ذ م هيه أحدهما بإرادته ا ك أو ي د متى اتفقا على ذ

حصول على  وجه ،فالأجراء يرغبون في ا اقضة وجها  مت ح ا مصا عمل يضع بعض ا ا
هم أفدح الأضرار  مطلق قد يسبب  مفاجئ ا فصل ا ضمان شرعي لاستقرار الاستخدام  ،فا
مؤسسة  مشروع أو ا مصلحة ا ك  فصل محتجين بذ عمل يدافعون عن حرية ا أما أصحاب ا

ع يد ا ة الاحتفاظ با هدف واستحا لأجراء حيث أن، ا ثر حماية  عمل جاء أ ون ا ن قا املة 
هاء علاقة  مستخدم في إ ك قيد إرادة ا ذ عامل على الاحتفاظ بعمله  شود هو حماية ا م ا
ون مشروعا  تسريح،حيث يجب أن ي ى عليه قرار ا ذي يب سبب ا ن ا عمل من حيث ر ا

عامل خطأ جسيم أو وجو  اب ا د اعتبارات اقتصادية جدية و هذ الأخيرة سواء تمثل في ارت
ك بيرة و ذ ذي يعتبر في حد ذاته ذو أهمية  ا، وا لضروف  هي موضوع دراست ظرا 

ية حا  .الاقتصادية ا

                                                           

ون رقم  1 قا عدد  21مؤرخ في  11-90ا عمل ج ر ا صادر بتاريخ  17أفريل يتضمن علاقات ا  1990أفريل  26ا
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مؤسسة   عدة عوامل اقتصادية و اجتماعية احتلت ا ظرا  جزائر غداة الاستقلال و  فا
ت ا جزائري و  مجتمع ا ة خاصة في ا ا عمومية م لاقتصاد و  ا يزة الأساسية  ر بمثابة ا

مية  لت ة من جهة وأداة  بطا ها تعتبر أداة تشغيل و امتصاص ا الأفراد على حد سواء ،لأ
قطاع  وقت تغيرت الأوضاع و أصبح ا ن بمرور ا مال، م ا ترا مستمرة ، ووسيلة مفضلة  ا

هوض بالا ك ا ذ تيجة  عام شبه عاجز ،و هزته عدة أزمات ، و تي من ا ي و ا وط قتصاد ا
سوق. ى اقتصاد ا تحول إ لمؤسسات و ا ي  ما تطهير ا  أهمها ا

ها   م  تستطع دفع ديو تي  مؤسسة ا ة إما إفلاس ا دو م يبق أمام ا وضع  وأمام هذا ا
تيجة  و توقفها  عمال  ذي يؤثر سلبا على ا شاطها إما بحلها أو غلقها الأمر ا عن 

اصب عمل م هم  ية فقدا مؤسسة أين تحول مل هم بصفة لا إرادية أو إما خوصصة ا
خاص. قطاع ا ى ا عمومي ا قطاع ا  مؤسسات ا

ب من    ة أن تتخلى عن جا لدو ن  ون جزئية بحيث يم خوصصة إما أن ت وهذ ا
خاص .و هذا  قطاع ا ى ا ملها ا مؤسسة بأ لية بأن تحول ا ما خوصصة  مؤسسة وا  ا

تحول قد يتم بعدة  ازل عن ا ت ازل عن الأسهم و ا ت ثرها استعمالا هو ا طرق وأ
اسات إيجابية و أخرى  ع ها ا خوصصة هي سيف ذو حدين  حقيقة ا ن  في ا الأصول،
ا ،اذ يعتبر الإفلاس  اصب عملهم و هذا موضوع دراست ذين يفقدون م عمال ا سلبية تمس ا

س لتسريح ا معاصرة  خوصصة  من أهم  الأسباب ا  بب الاقتصادي.و ا

جة   فعلية في معا تسريح و اتضحت ارادته ا اية خاصة بهذا ا مشرع ع ى ا هذا  أو و
ون   قا تسريح لأسباب اقتصادية بموجب ا ون 1 11-90ا غى قا ذي أ مؤرخ في  12-78ا ا

تشريعي رقم  1978أوت  مرسوم ا مؤرخ في  09-94ثم تلا ا متضمن  1994ماي  26ا ا
حفاظ على الأ ون رقم ا ه قا ذي عبر ع ذين يفقدون عملهم بصفة لا إرادية و ا -90جراء ا

                                                           

ون  1  مرجع سابق 11-90قا
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مرسوم رقم  11 عمال ثم ا لتقليل من عدد ا تسريح  استعمل لأول مرة 09-94بعبارة ا
عمل لأسباب لا إرادية".  عبارة"فقدان ا

قيود   تي تعتبر  شروط الإجرائية و ا صه على ا مشرع من خلال  ويظهر اهتمام ا
ه مع عل تفاوض بشأ مخطط الاجتماعي و ا ضرورة إعداد ووضع ا عمل  ى سلطة رب ا

سبب  حصر في ا عمال ،وغيرها من الإجراءات و شروط أخرى موضوعية ت ممثلي ا
ة على  الإحا مسرحين  لعمال ا حقوق  ات و ا ضما ظم جملة من ا ما  الاقتصادي ، 

تشريعية  جة ا معا ن هذ ا مسبق، تقاعد ا عيوب لا ا ثير من ا رى يشوبها ا ما سوف 
مستخدمين  تعسف ا باب  سبب الاقتصادي مما قد يفتح ا طاق تحديد مفهوم ا سيما في 
تيجة  تسريح  وع من ا فيذ هذا ا عمل في ت مفتشية ا رقابي  دور ا خصوصا مع تقليص ا

غاء   .إ

ون   قا مسبق بموجب ا ترخيص الإداري ا مشرع ،مثلما فعل 11-90ا ا
حقو  حامية  ات ا ضما م يبق من ا ه  ى هذا أ فرسي،ومع قضائية ا رقابة ا عمال إلا ا ق ا

يهو الأمر و  جهة  إ ه ا و يس فقط  لقضاء  سبة  غة با موضوع أهمية با هذا ا يجعل 
قصور  ما  تسريح الاقتصادي و إ مستخدمين في ا ة برقابة على سلطة ا مخو وحيدة ا ا

جة ا معا اهل ا مفاهيم و الإجراءات بدقة هذا ما أثقل  تشريعية و عجزها عن تحديد ا
مستخدم  سبب الاقتصادي، و مدى احترام ا قاضي الاجتماعي في رقابة مدى جدية ا ا
صدد  قاضي في هذا ا لاحقة عليه ،وأن رقابة ا تسريح أو ا سابقة عن ا زامية ا لإجراءات الإ

جزاءات موضوعية أو  تظهر من خلال تقرير  لقواعد ا فات سواء  لمخا ته  ة معاي في حا
 .الإجرائية

تسريح لأسباب اقتصادية ؟   ية: ما مفهوم ا تا ية ا ا طرح الإش موضوع  دراسة هذا ا و
متعلقة به؟ زاعات ا تسوية ا جزائري  مشرع ا تي وضعها ا يات ا  وما هي أهم الآ
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ثير  ى تغير في ا ة إ دو سياسية في ا تحولات الإقتصادية و ا ظروف و ا قد أدت ا
ن من إعتبار تفاعل مع  فردية ، وهو ما يم حريات ا ها تطور في ا جم ع من الأمور 

ة ،  لدو جديد  توجه ا  ا
عزة عما يحصل  ن أن تبقى م مؤسسات لا يم غيرها من ا مؤسسة  حال فا وبطبيعة ا

عامل . مؤسسة و ا علاقة بين ا ي تغير في طبيعة ا ة ، وهو ما يع دو  من تغيرات داخل ا
ي  هج الإشترا م ت ا ها سل د إستقلا جزائر ع ي –فا ليبرا ت سياستها  ا ا ، ف

بثقة  الإقتصادية تعبر عن الإجراءات لها م ت  ا تحقيق أهدافها ، و  تها  تي تب تدابير ا و ا
تاج ، و يعتمد  وسائل الإ جماعية   ية ا مل تي تعتمد على ا ية ، و ا ليبرا ية ا من الإشترا
عمال في  ثير من ا ب الإجتماعي ، حيث يقوم بإدماج ا جا هج على الإهتمام با م هذا ا

يه حاجة إ اصب عمل رغم عدم ا ك م ل ذ ة من  دو اصب ، إلا أن هدف ا م م في تلك ا
متبعة  سياسة الإقتصادية ا هيار و فشل في ا ى إ ة و هو ما أدى إ بطا هو إمتصاص ا
وضع  جزائر ، مما حتم عليها مواجهة ا قة عرفتها ا ه أزمة إقتصادية خا جم ع ذاك ،  آ

لمواط شرائية  قدرة ا تج بإتخاذ إجراءات تقشفية قللت من ا وضع  ى إحتقان ا ين مما أدى إ
ه أحداث عرفت ب توبر ع هج سياسة أخرى غير 1988أحداث أ ى  ومة إ ح ، ما أدى با

ت عن طريقها مجموعة من  ت ، و تب ا تي  مستجدات ا الإصلاحات تتوافق مع ا
حديثة .و  مقتضيات ا  ا

ون رقم  قا ها ا ين ، م قوا مؤرخ ف 01-88فأصدرت مجموعة من ا ي ا
عمومية 12/01/1988 لمؤسسة ا توجيهي  ون ا قا متعلق با  . 1و ا

 

 

                                                           

ون رقم    1 قا مؤرخ في 01-88ا ة  12ا اير س ون1988ي متعلق باقا عمومية الاقتصادية  ا لمؤسسات ا توجيهي  ا
عدد  رسمية ا جريدة ا صادرة بتاريخ  04ا ة  16ا اير س  ميلادي. 2002ي
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ون رقم    قا تخطيطو  02-88ا متعلق با ون رقم 1ا قا ون  04-88، و ا لقا معدل  ا
ى صدور دستور  ما أدت تلك الأحداث إ تجاري،  ذي  24/02/1989بتاريخ  1989ا و ا

ر  م ، حيث  عا دساتير في ا باحثين من أفضل ا ديمقراطية من أوسع يعتبر بعض ا س ا
ظاأبوابها و  صلاحات شملت ا جزائريا  عمل بما يتجاوب م ا ييف علاقة ا ى ت ، و مما أدى إ

تحولات  حاصلة مع ا مستجدات ا جزائرية . الاقتصاديةمع ا ة ا دو  في ا
عاش    ين  الاقتصادحتى تساهم في إ جديد في  تتلاءمقررت إصدار قوا توجه ا مع ا

ل مرن دون  شاطهم بش ظيم  هم من ت تي تم مزايا ا عمل بعض ا ح أرباب ا ة بغية م دو ا
ب  لجا ون رقم  الاجتماعيإغفال  قا متعلق بعلاقات  11-90، و هو ما ظهر بصدور ا ا

صادر في  عمل ا ان بمثابة  1990أفريل  21ا حاسم في خل، ف توازات في علاقات ا ق ا
عمل ، و  ون ا قا غاء ا ذي تمر مؤسسته و  12-78به تم إ عمل ا ص على حق رب ا

ية في تسريح عدد من مؤسسة بصعوبات ما حفاظ على ا عمال بهدف ا مرسوم ا ، ثم تلا با
ذين يفقدون عملهم بصفو  09-94رقم  عمال الأجراء ا ى حماية ا ان يهدف إ ذي  ة ا

 لاإرادية .
تسريح لأسباب اقتصادية في و  ى تعريف ا تطرق إ حاول ا فصل س من خلال هذا ا

ي . ثا مبحث ا وضح شروطه في ا مبحث الأول ثم   ا
 
 
 
 
 

                                                           

ون رقم  1 مؤرخ في  02-88قا اير   12ا جزائر   1988ي تخطيط حرر با متعلق با  ا
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تعريف مبحث الأول : ا تسريح لأسباب إقتصادية  ا  با
مستخدم لأسباب إقتصادية ب ا عمل من جا هاء عقد ا عقود  إن إ بيرة في ا أهمية 

م تحت تأثير  عا تي واجهها ا تطورات الإقتصادية ا ذي زاد من أهميته ا الأخيرة ، و ا
مجالات خاصة  عديد من ا مة الإقتصادية و ما أحدثته من تأثيرات في ا عو إتجاهات ا

لتلائ دول  تهجتها ا تي إ سياسات ا ما أدت هذ ا تشغيل ،  عمل و ا م مع مجالات سوق ا
مية مثل  عا توجيهات ا خوصصة هذ ا ت آثارها على ا ى تداعيات إجتماعية تر و غيرها ، إ

ة و إعتبارها  بطا تشار ا وعها أسبابا جوهرية لإ لت في مج عمال ، و ش بيرة من ا شريحة 
مجتمعات .  ظاهرة إجتماعية تهدد ا

ج عمل ا ها تشريع ا داخلية و من بي تشريعات ا عمل قد جاءت ا زائري و تشريع ا
ية رقم  دو تي إعتمدتها الإتفاقية ا ية ا دو معايير ا ية ا فرسي متب هاء  158ا بشأن إ

ة  ثام ي في دورته ا دو عمل ا ك من خلال مؤتمر ا عمل و ذ الإستخدام بمبادرة من صاحب ا
ستون  عقدة في  68و ا م ى ضمان ا  1982جوان ا ها ترمي إ معايير أ توازن ما و أهم ا

توصية  دته ا لعامل ، و هو ما أ حماية الإجتماعية  لمستخدم و ا مصلحة الإقتصادية  بين ا
ة  166رقم  س هاية الإستخدام  ية بشأن  دو عمل ا ظمة ا  . 1988م

معايير  ية تلك ا فرسية متب ذا ا جزائرية و  ية ا عما تشريعات ا ك فقد جاءت ا ذ
رست ح ية ، فبعدما  دو عمل لأسباب ا هاء عقد ا مستخدم في إ عمل أو ا ق صاحب ا

ظرو  ية قد تعيق سير مؤسسته و تضر  فإقتصادية ، أي مواجهة  إقتصادية و مستجدات تق
ما يترتب عليه من  ك  ظمه ، و ذ هاء بقواعد خاصة ت وع من الإ بمردوديتها فأقرت هذا ا

 آثار إجتماعية خطيرة .
جزائري ضمن  مشرع ا د ا حماية أ معطيات الإقتصادية و ا توازن بين ا مسعى تحقيق ا

ون رقم  قا متمم و  11-90الإجتماعية من خلال ا معدل و ا عمل ا متعلق بعلاقات ا ا
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مؤرخ في  عمال  11990أفريل  21ا تقليص من عدد ا عمل في ا عللى حق صاحب ا
مادة  صت ا ه  69لأسباب إقتصادية ، ف ه على أ لمستخدم تقليص عدد م " يجوز 

ك أسباب إقتصادية ....."  مستخدمين إذا بررت ذ ه قيد حقه بضابط موضوعي ا إلا أ
مشروعية ،  هاء و يضفي عليه ا يتمثل في ضرورة وجود سبب إقتصادي يبرر به هذا الإ
تشريعي رقم مرسوم ا ون و فصل فيها ا قا ظمها ا  ما قيد بضرورة توافر شروط إجرائية 

ذين يفقدون عملهم بصفة لاإرادية  94-09 شغل و حماية الأجراء ا حفاظ على ا متضمن ا ا
عمل لأسباب إقتصادية ، فعبارة  عمل بصفة لاإرادية ـ، و قد إستعمل عبارة فقدان ا " فقدان ا

ها بعبارة "  ان الأجدر إستبدا عمل لأسباب إقتصادية " غير دقيقة ، و  ثر " فقدان ا ها أ لأ
وضحه لاحقا .دق  ة ، و هو ما س

تسريح لأسباب إقتصادية  ى ا مطلب الأول : مع  ا
تسريح لأسباب إقتصادية  ية ،  إن تحديد مفهوم ا مه عامل ا بير في حياة ا ه أثر 

الات في غاية من الأهمية تتوقف الإجابة  موضوع يطرح عدة أسئلة و إش ك أن هذا ا ذ
متعلقة به مفاهيم ا تسريح  عليها بتحديد مجموعة من ا مقصود با اول ا ا ت ي يجدر ب تا ،و با

فرع أ تسريح  ى ا قوم بتحديد مع سبب لأسباب اقتصادية على أن  لمقصود با تطرق  ول ثم ا
ي . فرع ثا  الاقتصادي 

تسريح  فرع الأول : تعريف ا  ا
لمة  موضوع ، ف اها في هذا ا ا مع ا ه ي ، و ما يهم ه عدة معا غة  تسريح  إن ا

فصل . تسريح  ي ا موضوع يع ي لإعفاء ، و في هذا ا  غة تع

                                                           

ون   1  .مرجع سابق 11-90قا
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ع فرد من صاحب ا م عمل ا ك ا ي ذ مستخدم يبدي إرادته أما إصطلاحا فتع مل أو ا
فرادي ، أي  ه طابع إ تسريح  ا أن ا تعريف يظهر  عمل ، و من خلال هذا ا هاء علاقة ا لإ

مستخدم .  ابع عن إرادة ا
سبب الإقتصادي  ي : تعريف ا ثا فرع ا  ا

قضائية و حتى  فقهية و ا لإختلافات ا ظرا  لسبب الإقتصادي  يصعب إيجاد تعريف جامع 
ت ذا ظهر في تعريفه مذهبان و هما : ا ه ،   شريعية بشأ

ضيق  لمعيار ا سبب الإقتصادي وفقا   أولا : تعريف ا
ية  ف ية و ا ما صعوبات ا سبب الإقتصادي يتمثل في ا مذهب أن ا صار هذا ا يرى أ
ون  تي لا ي ظروف الإقتصادية عامة و ا ية و ا ما خسائر ا ا مؤسسة ،  تي تواجه ا ا

تي يقوم بها لطرف افة الأعمال الإرادية ا ه يبعد  مفهوم فإ ين يد فيها ، و حسب هذا ا
ريادة في الأرباح . تاج و ا عمل من أجل تحسين الإ  1صاحب ا

قاهرة  قوة ا ة ا ه و بين حا لسبب الإقتصادي خلطا بي ضيق  مفهوم ا ، إلا  2قد سبب ا
ظروف الإقتصا م يجعل ا جزاائري  مشرع ا مؤسسة بمثابة قوة قاهرة أن ا تي تمر بها ا دية ا

ي لا  تا عمل ، و با عامل و صاحب ا ظروف خارجة عن إرادة ا رغم من أن هذ ا با
فائدة  تعويض  تحرر و الإعفاء من ا يته و ا يستطيع هذا الأخير  أن يدفع بعدم مسؤو

و  دد قا مح قاهرة ا قوة ا عامل إلا إذا أثبت تحقق شروط و صور ا  ا .ا
واسع  لمعيار ا سبب الإقتصادي وفقا  يا : تعريف ا  ثا

تسريح غير مسبب  ك ا ه ذ سبب إقتصادي بأ تسريح  معيار فقد عرف ا هذا ا وفقا 
اجمة عن سبب إقتصادي أو  تسريحات ا ما يشمل ا عامل و إ بأسباب تخص شخص ا

                                                           

ى فطة 1 با يل شهادة  معاشو  مسرحين لأسباب إقتصادية ، أطروحة  عمال ا عمل و حماية ا ون ا ظيم في قا ت ة ا ، إزا
جزائر ،  ود معمري ، تيزي وزو ، ا حقوق ، جامعة مو لية ا ون ،  قا علوم ، تخصص ا تورا في ا د ،  2008-2007ا

 . 283ص 
ي يوقف عقود ا 2 و ظام قا حو  صور ،  دين م صر ا هضة محمد  شآت ، دار ا م عمل في ا عاملين حال توقف ا

قاهرة ،  عربية ، ا  . 39، ص  1989ا



فصل الأول:              تسريح لأسباب اقتصادية                   ا  مفهوم ا

 

10 

 

ظرفي و ا موجود ما بين ا تدخل ا رغم من هذا ا لي ، و با لي و عدم وجود معيار هي هي
تحديد في  تسريح و با ه أهمية فيما يخص إجراءات ا ي  زم معيار ا هما فإن ا يفصل بي

مختصة . سلطة الإدارية ا مؤسسة و إعلام ا ة ا ج مقرر ما بين إستشارة   1الأجل ا
متبعة في  شروط و الإجراءات ا واسع و حدد ا مفهوم ا فرسي با مشرع ا قد أخذ ا و 
م يشر  سبب لإقتصادي و  م يهتم بتعريف ا جوائري  مشرع ا ما ا تسريح ، بي وع من ا هذا ا
تي تتمثل في تقليص  تيجة ا ما إهتم با عمل ، و إ هاء علاقة ا متعلقة بإ مواد ا يه في ا إ

عما جماعية .عدد ا لإتفاقيات ا ك   2ل فترك تحديد ذ
ه سببا حقيقيا ،  و ه شروط يتمثل الأول في  جد أن  سبب الإقتصادي  تمعن في ا د ا ع
ون موضوعيا موجودا أو صحيحا أي سبب واقعي ملموس ،  حيث أن هذا الأخير لابد أن ي

لسبب  مشرع تعريفا  م يقدم ا سبب جدي ، و  ون ا ي فهو  ثا ن أما ا ه يم جدي ، إلا أ ا
يس على معيار  هاء يتأسس على معيار مادي ملموس و  قول بأن تقدير جدية باعث الإ ا
ب خطأ  عمل يعد قد إرت ليهما فإن صاحب ا شرطين أو  ة غياب أحد ا وعي ، و في حا

شرطين يعد أمرا ضروريا . جمع بين ا ذا قا تصرف  ه بطلان هذا ا جر ع  ي
ثا فرع ا لتسريح :  ثا مؤدي  سبب الإقتصادي ا  حالات ا

ص على حالاته  مشرع ا لسبب الإقتصادي حاول ا ال عدم وجود تعريف  تفادي إش
تقليص من عدمه . ى ا لجوء إ ها حقيقة الإضطراب في ا من خلا  تتضح 

جدها تميز بين  موضوع  ت ا او تي ت تشريعية ا فقهية و ا دراسات ا ى ا رجوع إ با
حالات يتمثلان فيما يلي :   وعين من ا

عرضية  ظرفية و ا  أولا : الأسباب الإقتصادية ا

                                                           

جزائر ،  1 جامعية ، ا مطبوعات ا سبب إقتصادي مفهومه إجراءاته و لآثار ، ديوان ا تسريح   2009عطاء الله بوحميدة ، ا
 . 55، ص 

تسريح لأسباب  2 رؤوف ، ا خاص بوشمال عمر معزوزي  عبد ا ون ا قا ماستر في ا يل شهادة ا ملة  رة م إقتصادية ، مذ
صديق بن يحي ، جيجل ،   . 33، ص  2016-2015لأعمال ، جامعة محمد ا
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عمل ، و لا يشترط أن  خارجة عن إرادة رب ا صعوبات ا ظروف و ا هي مجمل ا
قو  اصر ا ظروف ع يست ظروفا تجتمع في هذ ا ظروف الإقتصادية  قاهرة لأن ا ة ا

شاط  ما هي مجرد صعوبات تعترض سير ا توقع ، و إ ائية تتصف في تحقيقها بعدم ا إستث
شأة و ترتبط في مصدرها بمحيطها الإقتصادي . م  1داخل ا

مؤسسة  عمل في ا لة ا اجمة عن إعادة هي يا : الأسباب الإقتصادية ا  ثا
تي لا ترجع في الأصل هي جملة الأسبا تي ترجع في الأصل هي جملة الأسباب ا ب ا

عمل  ى إرادة رب ا عامل بل إ ى خطأ ا مصاحبة لإعادة  2إ ظواهر ا تقليص يعد من ا ، و ا
ك  ذ ي و  ف لها ا لها الإداري أو هي شأة ، سواء إتصل الأمر بهي لم لي  هي ظيم ا ت ا

ت ي ، و ا و قا لها ا تغيير في هي ظروف ا ون إجراء تفرضه ا لي لا يشترط أن ي هي عديل ا
يه في تحديد  دافعة إ لبواعث ا ون محض إختيار ، فلا أهمية  ن أن ي الإقتصادية بل يم

عمل لأسباب إقتصادية  هاء علاقات ا خاصة بإ ام ا تطبيق الأح لازمة  اصر ا ع  . 3ا
مادة  ص ا جزائري قد أقر في  مشرع ا قا 74إن ا مبدأ يقضي  11-90ون من ا

مستخدمة . لهيئة ا ية  و قا وضعية ا ة حدوث تغيير في ا عمل في حا  بإستمرار عقود ا
مفعول و لا يجوز إجراء أي تعديل  ة سارية ا حا عمل في هذ ا و عليه تبقى هقود ا

مادتين  محددة في ا شروط ا ون   63، 62فيها ضمن ا قا  . 11-90من ا
عليا في  مة ا مح مستخدمة 20/12/1997ما جاء في قرار ا هيئة ا ظيم ا أن إعادة ت

فس الأجر و يؤدي  عمل يبقى محتفظا ب م تحدث أي تغيير في علاقة ا لتها  تيجة إعادة هي
مصلحة أدمجت  ذي يتغير هو حجم ا ة و ا صيا ية عن ا مسؤو ذي يتمثل في ا عمل ا فس ا

تيجة تقلي لة .في مصلحة  هي عتاد بعد إعادة ا  ص حجم ا
                                                           

قاهرة ،  1 حديثة ، ا عربية ا مطبعة ا عمل لأسباب إقتصادية ، ا هاء علاقة ا رحمان قدوس : إ ، ص  1990حسين عبد ا
90 . 

سبب إقتصادي ، مرجع سابق ، ص  عطاء الله بوحميدة ،ة 2 تسريح   . 53ا

ود معمري تيزي  3 ،جامعة مو تورا ة د جزائري،رسا ون ا قا هاء عقد الأمل لأسباب اقتصاديةفي ا فتحي وردية ، ظوابط ا
ة   . 83،  82، ص  2013وزو س
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جزائري عن  مشرع ا ذي أغفل ا تسريح لأسباب إقتصادية ا ا مفهوم ا ون قد وضح و بهذا 
تسريحات ، و هذا  وعين من ا ظمه في  ذي عرفه و  فرسي ا مشرع ا تعريفه على خلاف ا

ي . ثا مطلب ا ه في ا او ت  س
تسريح لأسباب  واع ا ي : أ ثا مطلب ا  اقتصادية ا

فردي تسريح ا جماعي و ا تسريح ا تسريح لأسباب اقتصادية ا وعين من ا اك   ه
جماعي  تسريح ا فرع الأول : ا  ا

عدد ، و  سبب لا في ا عمال في ا من في إشتراك ا جماعي ي تسريح ا قول أن ا ن ا يم
تلك ية ،  تق تجارية و ا ية و ا ما صعوبات ا سبب تلك ا ا با مقصود ه تي  ا صعوبات ا ا

شاط  عمال ، أو بسبب تقليص  عمل ما تجعله عاجزا عن دفع أجور ا تعترض صاحب ا
تي تدخل في  مستخدمة و غيرها من لأسباب ا مؤسسة ا ظيم ا مؤسسة أو ربما إعادة ت ا
يف فصل مجموعة من  تص طاق هذا ا إطار الأسباب الإقتصادية ، و عليه يخرج من 

عمال لأسباب أخرى  اب خطأ جسيم ا عمل أو بسبب إرت تهاء مدة عقد ا ون بسبب إ  أن ي
ة  لتسريح إلا في س سبب مشروع  تقليص  ن  1945م يعترف با م ي في فرسا ، و 

فرسي  ون ا قا سبب إقتصادي في ا جماعي  تسريح ا مقيدا بأي شرط ، و لأول مرة ظهر ا
صادر في  ون ا قا ك بموجب ا ان ذ مؤرخة  1973فيفري  13و  تعليمة الأوربية ا و ا

صادر بتاريخ   1975فيفري  17بتاريخ  فرسي ا ون ا قا في  03و بموجب ا   1975جا
عبارتين معا  سبب إقتصادي " .و إستعمل ا فردي  جماعي و ا تسريح ا  " ا

عددي و  تخفيض ا ذا ا جماعي و  تسريح ا جزائري فقد إستعمل عبارة ا مشرع ا أما ا
ص في عبارة ف جد ي جزائري  مشرع ا عمل بصفة لاإرادية لأسباب إقتصادية ، فا قدان ا
مادة  ه  69/1ا ك أسباب أ مستخدمين إذا بررت ذ لمستخدم تقليص عدد ا " يجوز 

ه  إقتصادية "  ية أ ثا فقرة ا ي على إجراء ما أضافت ا ب عدد ي ان تقليص ا " و إذا 
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جماعي ، فإن ترجمته تت تسريح ا ة و يتخذ قرار بعد ا ل تسريحات فردية متزام م في ش
 تفاوض جماعي " .

جماعي ، بل  تسريح ا ضبط مفهوم ا م يحدد معيار  ك  جزائري من خلال ذ مشرع ا فا
ررة  ة أو مت ل تسريحات فردية متعاقبة و متزام ون في ش ذي ي تسريح ا حدد أسلوب هذا ا

سبب الإقتصا قول مؤسس على ا  دي .ما سبق ا
فردي  تسريح ا ي : ا ثا فرع ا  ا

ه إذا حدث خلال فترة  سبب إقتصادي أ فردي  تسريح ا فرسي ا مشرع ا  30إعتبر ا
سبب  ان  م يتبع بتسريح عمال آخرين و  تسريح و خص عاملا واحدا و  يوما من تاريخ ا

عامل .  1غير متصل بشخص ا
فرسي يأخذ مشرع ا لسبب  و يظهر من خلال ما سبق أن ا واسع  مفهوم ا با

صب  م غاء ا لما أراد إ فردي  تسريح ا ى ا لجوء إ عمل ا الإقتصادي ، إذ يستطيع صاحب ا
ي  ليبرا ظامها ا ك ب بر و أسرع و يفسر ذ ة تعمل بجهد أ مشرع  2و تعويضه بآ ، أما ا

تسريح سبب إقتصادي بصفة مستقلة عن ا فردي  تسريح ا ص على ا جزائري فلم ي  ا
مادة  ليهما في عبارة واحدة من خلال ا ر  جماعي ، بل ذ ون   69ا قا  11-90من ا

صها "  عمل ب متعلق بعلاقات ا ك ا مستخدمين إذا بررت ذ لمستخدم تقليص عدد ا يجوز 
تسريح بإجراءات تختلف عن الأسباب الإقتصادية "  وع من ا م يميز بين هذا ا و عليه فهو 
جماعي خلا تسريح ا ذي خصه بقواعد خاصة سواء من حيث ا فرسي ا مشرع ا ف ا
رقابة .  الإجراءات أو ا

ه  مشرع أقر  عامل سواء سرح بطريقة جماعية أو فردية فإن ا ى أن ا شير إ و 
مادة  يه ا تعويض ، و هو ما أشارت إ تشريعي   22با مرسوم ا مؤرخ في   09-94من ا ا

                                                           

1- CAMAEL YNR : Droit du travail , 10 
eme

édition ; Dalloz , 1982 , p 485 . 

حقوق ،  ـ2 لية ا مدة ،  محدد ا عمل ا هاء الإقتصادي في عقد ا ة و إتفاقات الإ حميد عدوى ، الإستقا مصطفى عبد ا
س ،   . 100، ص  1990تو
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جزائر بعد قيامها بتسريح  و طبقت هاته 26/05/1994 مادة على عدة مؤسسات في ا ا
ها لأسباب إقتصادية .  عما

ه  مترتبة ع تسريح لأسباب اقتصادية و الأثار ا ي : شروط ا ثا مبحث ا  ا
ح  صا مقررة  حقوق ا عمال لأسباب إقتصادية يعتبر من ا ا بأن تسريح ا ا أن قل سبق 

ذي تمر مؤسسته بضائقة  عمل ا عاش رب ا ك هو إ هدف من ذ يبة ، و ا إقتصادية أو ما
اك أولا مجموعة من  يس مطلق ، فه حق  ن هذا ا شاط ،  مؤسسته و إستمرارها في ا
ي  ك  تقليص و ذ ى إجراءات ا لجوء إ عمل قبل ا تي يجب أن يتخذها صاحب ا تدابير ا ا

عمال . بير من ا  يتفادى تسريح عدد 
تعرض في هذا ا شروط هذا س تسريح الإقتصادي و ا مقررة في ا تدابير ا مبحث 

ى  تعرض إ ي س ثا مطلب ا مطلب أول ، و في ا جعلها  لتسريح الإقتصادي و  الإجرائية 
تسريح لأسباب إقتصادية . مترتبة عن ا ية ا و قا  الآثار ا

تسريح لأسباب إقتصادي مستخدم في ا متبعة من قبل ا شروط ا مطلب الأول : ا  ة ا
د  تسريح لأسباب إقتصادية ع م يقف قي شروط إجراءات ا جزائري  مشرع ا إن ا
تقليص ،  ى إجراءات ا لجوء إ عمل قبل ا تي يجب أن يتخذها صاحب ا تدابير الإحتياطية ا ا
لحد من تعسفه بغرض إجراءات  مستخدم و هو في صدد تطبيق هذا الإجراء  بل قيد أيضا ا

هذا  موضوعية و أخرى إجرائية تسريح تعسفيا ،  و جعل من عدم إتباع هذ الإجراءات ا
متعلقة  وقائية ا تدابير ا عمل و ا ظيم ا متعلقة بت وقائية ا لتدابير ا مطلب  تطرق في هذا ا س

عامل .  با
ي  ما طابع ا وقائية ذات ا تدابير ا متعلقة با شروط ا فرع الأول :ا  ا

قطتين أساسي تدبير يتضمن  تعويضي لا سيما إن هذا ا ظام ا ى في ا تين ، تتمثل الأو
ال  ي تتمثل في إعادة دراسة أش ثا عمل ، و ا تائج ا مرتبطة ب علاوات ا تعويضات و ا ا
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اول  ت ترقية ، و س مسوية ، و أو تجميد ا عامل و مرتباته بما فيه مرتبات الإطارات ا مرتب ا
ها على حدة . ل م  في ما يأتي 

 
 

يي تعويضي أولا : ت ظام ا  ف ا
حد   خاص با جزء ا صرين ، أحدهما ثابت و يتمثل في ا ون أجر عادة من ع يت

افئات و  م خصوص في مختلف ا مضمون بالأجر ، و آخر متغير و يتمثل على ا ى ا الأد
عامل عن  ى تعويض ا تي تهدف إما إ عمل و ا مرتبطة با مادية و ا حوافز ا تعويضات و ا ا

شاقة عمل و  بعض الأعمال الإضافية أو ا ى تحفيز و تشجيعه على تحسين ا ، و إما إ
قل أو الإطعام  ا سابقة  اصر ا ع تي قد تلحق با ية ا عي افع ا م ب بعض ا ى جا تطوير إ
اصر  ها تعتبر ع اصر فإ ع ها و متى وجدت هذا ا ك ، غير أ ن أو ما شابه ذ س أو ا

اصر ا ع تي تحضى بها ا حماية ا فس ا ية تحضى ب و ة تعرض قا ن في حا ثابتة ، 
ه  وقائية فإ تدابير ا م تتخذ أحد ا شاطها إذا  هاية  حو  سبب إقتصادي يزج بها  مؤسسة  ا
لحفاظ على إستمرارية مؤسسته ، تخفيض  تقليص  ى عملية ا لجوء إ عمل قبل ا رب ا يجوز 

ل  غاء  عمل أو إ تائج ا مرتبطة ب تحفيزات خاصة ا تعويضات و ا أو بعض هذ هذ ا
مستخدمة من  هيئة ا ن ا ن بشرط هو أن تتم ك ،  ى ذ تعويضات إن إضطر الأمر إ ا

عمل . اصب ا حفاظ على م  1ا
عمل و مستوياته  ال مرتب ا يا : إعادة دراسة أش  ثا

                                                           

جامعية  أحمية سليمان ،ـ 1 مطبوعات ا فردية،ديوان ا عمل ا جزائري ، علاقة ا تشريع ا عمل في ا علاقات ا ي  و قا ظيم ا ت ا
جزائر طبعة   2005ا
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ه  عمل بعبارة وجيزة على أ ن تعريف مرتب ا قدا يم عامل  " عبارة عن ما يقبضه ا
مستخدم و تحت إشرافه سد حاجاته مقابل ما  ح ا صا مادة  "  1يقوم به من عمل  و ا

ون  87 قا مضمون و مطبق في  11-90من ا ى ا ي الأد وط ه يحدد الأجر ا تضيف أ
ظيمات  ت مستخدمين و ا عمل و ا قابات ا شاط بموجب مرسوم بعد إستشارة  قطاعات ا

ثر تمثيلا . قابية الأ  ا
ن لأي طرف زيادة إلا  بعد تحديد لا يم تخفيض أو با مساس بهذا الإجراء سواء با ا

ال مرتبات  عمل إعادة دراسة أش صاحب ا ن فيها  اك حالات يم ن ه بإتفاق جديد ، 
ظر في  ك بإعادة ا لمؤسسة ، و ذ وضعية الإقتصادية  عمل و مستوياته بما يتماشى و ا ا

عمل في سلم الأجور  يف ا حفاظ مرتبات الأجراء لإعادة تص مرتبات من أجل ا بتخفيض ا
مؤسسة من جهة أخرى ، إلا أن هذا  عمل من جهة ، و ضمان إستمرارية ا اصب ا على م
مسيرة ،  مرتبات بما فيها مرتبات الإطارات ا عمل فقط ، بل جميع ا تعديل يمس مرتبات ا ا

ها تفسيرا إلا إذا  جد  ي لا  ما ب ا جا متعلقة با سبب ت هذ الإجراءات ا ان ا
هذا الإجراء أي  جد  مؤسسة ، فلا  عمل في ا لة ا ظيم و هي الإقتصادي يتمثل في إعادة ت
ي و هذا ما  ما طابع ا لإجراءات ذات ا ملة  مشرع على إجراءات م ص ا هذا فقط  تفسير ، 

ي . موا فرع ا ه في ا حديث ع  سيأتي ا

ظ متعلقة بت وقائية ا تدابير ا ي : ا ثا فرع ا عمل ا  يم ا
ساعات الإضافية و  عمل با ى ا لجوء إ تدريجي  غاء ا إن هذا الإجراء يتضمن الإ
مدة  محددة ا عمل ا جزئي و أخيرا عدم تحديد عقود ا توقيت ا عمل با عمل و ا إدخال تقسيم ا

قاط الآتية : تدابير في إطار ا ل من هذ ا  تطرق 
ساعات الإضافية  لعمل با تدريجي  غاء ا  أولا : الإ

                                                           

جزائر ، 1 توزيع ، ا شر و ا لطباعة و ا ممارسة ، دار هومة  ظرية و ا عمل بين ا ،  2010ـ قويدري مصطفى : عقد ا
 . 77ص 
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لعمل هي  ية  و قا مدة ا فسه في خدمة إن ا عامل  تي يع فيها ا مدة ا " تلك ا
مستخدمة  و إدارتها "  مؤسسة ا  .1ا

مشرع  تي تشغل ا ى الإهتمامات ا لعمل أو ية  و قا مدة ا ة تحديد ا ت مسأ ا قد 
ان أول  جزائري ، حيث  لعمل و صدر ا ية  و قا مدة ا عمل يتعلق با ظيم ا ص خاص بت

ون رقم  قا ها ا ر من بي ذ ين أخرى  مدة 032-81ت بعد عدة قوا فس ا رسا  ذي جاء م ا
سابق و هي  ون ا قا تي أقرها ا ية  ( ساعة 44أربعة و أربعون ) ا ا ص على إم ه  ، إلا أ

مرهقة ، بعض الأعمال ا سبة  ى أن صدر الأمر رقم  تخفيضها با ص في  03-97إ و 
ية على ما يلي  ثا لعمل بأربعين ساعة في مادته ا ية الأسبوعية  و قا مدة ا "  تحدد ا

مدة على خمسة أيام عمل على الأقل " . عادية توزع هذ ا عمل ا  ظروف ا
ون ما يلي  قا فس ا سابعة من  مادة ا يومي اأضافت ا عمل ا فعلي " لا تتجاوز مدة ا

ي عشر ساعة )  ص ( "  12في أي حال من الأحوال إث عمل فقد  ظام ا ، أما ما يتعلق ب
اوبي  ت ليلي و ا عمل ا مستمر و ا عمل ا ظيم ا ه يجب ت جزائري على أ عمل ا ون ا ظام قا
ي  تا ائيا و با يه طابعا إستث لجوء إ تسي ا لعمل الإضافي حيث يجب أن ي لجوء  و تقليص ا

ه عامل  فإ ح ا ك م ه ذ ساعات الإضافية إقتضى م ى ا لجوء إ عمل ا متى إضطر رب ا
ك بصفة متقطعة أو مستمرة ان ذ ساعات  3تعويضا سواءا  تعويض في ا ا ا ، و ه

ا  عادية . 50الإضافية قد يفوق أحيا ساعات ا صب في ا لم قيمة الأجرية  مما 4% من ا
مؤسسة و من حج يف ا ا ك من ت مرسوم يزيد ذ ص ا ك  ذ ها ،  ي م تي تعا م الأزمة ا

تشريعي  تي قد   24-09ا ه إذا واجهت مؤسسة سببا من الأسباب الإقتصادية ا على أ
                                                           

 . 82بق ، ص ـ قويدري مصطفى ، مرجع سا1

ون رقم 2 قا مؤرخ في  03-81ـ ا رسمية عدد  1981فيفري  21ا جريدة ا لعمل ، ا ية  و قا مدة ا صادرة بتاريخ  8يتعلق با ا
 . 1981فيفري  24

عمل ، مرجع سابق ، ص 3 علاقات ا ي  و قا ظيم ا ت  . 125ـ أحمية سليمان ، ا
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ساعات الإضافية تدريجيا ،  غاء ا حق في إ عمل ا رب ا ون  ه ي عمل فإ ى تقليص ا تؤدي إ
مقلصين أو تفادي ا عمال ا سبة ا تقليل من  ك من ـأجل ا  تقليص عليه .و ذ

مدة  محددة ا عقود ا عمل و تجديد ا يا : إدخال تقسيم ا  ثا
طق  م عمل فإن ا فيذ ا ت سبة  عمل با عامل و صاحب ا ل من ا ية  قيام مسؤو
مهمة  عمل أو ا صب ا ل م تي تش شاطات ا افة الأعمال و ا ي يفرض تحديد  و قا ا

ك من خلال ثلاثة طر  لعامل ، و ذ لة  مو ي ، ق : ا ا م تحديد ا موضوعي ، ا تحديد ا ا
ي . زما تحديد ا  ا

توقيت  عمل با عمل و ا عمل إدخال تقسيم ا صاحب ا ن  ه يم طق فإ م من هذا ا
مادة  صت عليه ا جزئي وفق ما  تشريعي رقم   07ا مرسوم ا ك بتوزيع   09-94من ا و ذ

جزئي  توقيت ا عمل با ادا با عمال إست عمل بين ا عمال ا ذي يقصد به أن يعمل ا ، و ا
لعمل . ية  و قا مدة ا  صف ا

تزام  عمل الإ رب ا ن  ذي جاء من أـجله يم لهدف ا ة عدم تحقيق هذا الإجراء  في حا
تزام على عاتق رب  ك أي إ تهت دون أن يترتب على ذ تي إ محددة ا عقود ا بعد تحديد ا

مع عمل إلا فيما يخص ضرورة إعلام طرف ا ك من أجل ا عقد و ذ يته في عدم تجديد ا ي ب
مؤسسة . يف ا ا تقليل من أعباء و ت هدف و ا فس ا  تحقيق 

عامل  متعلقة با وقائية ا تدابير ا ث : ا ثا فرع ا  ا
مادة  صت عليها ا تي  وقائية ا ك من بين الإجراءات ا ذ   07إن هذا الإجراء يعد 

مرسوم  تحويلي لإعادة   09-94من ا وين ا ت ظيم عمليات ا و يتضمن هذا الإجراء أولا ت
ل من  تطرق  مسبق ، و س عادي أو ا تقاعد ا عامل على ا ة ا يا إحا عمل ، و ثا توزيع ا

تفصيل فيما يلي :  وع من ا ين ب مضمو  هذين ا
عمل  توزيع ا تحويلي  وين ا ت ظيم عمليات ا  أولا : ت
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تسريح ،  تفادي عملية ا عمال من أجل إعادة توزيعهم  وين ا عملية على ت تشتمل هذ ا
تطورات الإقتصادية  يا ، و هذ ضرورة تستوجبها ا يصبح مؤهلا مه عامل  وين ا فيتم ت
عامل بدلا من  وين ا ى ت عمل إ وجيا فيلجأ صاحب ا و ت حديثة ، لا سيما في مجال ا ا

مستخدمة عن تسريحه ،و هذا ما ي مؤسسات ا يات مادية ، فقد تعجز ا ا تطلب توفير إم
ز  عمال في مرا وين ا ذي تعرفه ، و يتم ت ي ا ما لعجز الإقتصادي وز ا ظرا  توفيرها 
تحقيق على  حل يبقى صعب ا ية أخرى ، إلا أن هذا ا وي ي و في هيئات ت مه وين ا ت ا

ذي تعرفه ي ا ما لعجز ا ظرا  واقع  عمال ،  أرض ا وين ا ها تمويل ت مؤسسات ، فلا يم ا
ها مما يجعله غير فعال  مستخدمة و لا يخفف ع مؤسسة ا حل يزيد من أعباء ا أن هذا ا و 

ويا . عمال أمرا ثا وين ا جزائري جعل من ت مشرع ا يا ، فا  1حا
فرع ا سبب اقتصادي:  رابعا تسريح    إجراءات ا

لسبب  أقتضىقد  تسريح  ذي تقوم به من حيث بواعثه و  قتصاديالاا شاط ا أسبابه با
وضع  مؤسسة وبا يه بقيود  الاقتصاديا لجوء إ مستخدم في ا ذي تمر به ، تقيد سلطة ا ا

ين فيها  مشار طاق ا دراسة يتسع  ه ثمرة  صادر ع قرار ا ون ا ى أن ي إجرائية تهدف إ
تسي مظهرا  تسريحات ت اساتهابأ عن خطورة ي اجتماعياخصوصا أن هذ ا ع  الاجتماعية ا

سواء  الاقتصاديةو  غاية هو إجراء  2على حد ا تي تجسد هذ ا عل أهم هذ الإجراءات ا ، و 
ب  جا جماعي حول ا تفاوض ا  .الاجتماعيا

مهدين  لعمال ا حماية  لازم من ا قدر ا جزائري في سبيل تحقيق ا مشرع ا فلقد قرر ا
ح  مصا اصبهم لأسباب خارجة عن إرادتهم دون الإخلال با صاحب  الاقتصاديةبفقدان م

عمل ، و  وظيفي ا ان حفاظا على الإستقرار ا ها قدر الإم تقليل م تسريحات أو ا تفادي ا ك  ذ

                                                           

تهاء ع1 د إ عامل ع هاية ا حصول على شهادة ـ بن رطال آمال ،  رة من أجل ا جزائري ، مذ ون ا قا عمل في ا لاقة ا
جزائر ، ص  حقوق ، جامعة بن يوسف بن خدة ، ا ماجيستير في ا  . 46،  45ا

جزائرية 2 مجلة ا اصب عملهم ، ا ى م عمال إ ة إعادة ا شغل و مسأ تقليص مستوى ا ية  و ية قا ا ـ محمد شرفي : إش
تشغيل عدد لعمل ، ص  23/98خاص  لعمل ، ا ي  وط معهد ا  . 14، ا
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مادة  لعمال ، و عليه ون  69/1صت ا قا لمستخِدم   11-90من ا ه  "يجوز  على أ
ك أسباب إقتصادية و يتخذ قرار بعد تفاوض جماعي  مستخدَمين إذا بررت ذ  "تقليص عدد ا

تشريعي رقم  مرسوم ا د ا تي يتم إستشارتها و   09-94و هو ما أ هيئات ا حيث حدد ا
تفاوض معها و إجراءاته  تي يتم ا ية رقم تلك ا دو دت الإتفاقية ا فس هذا الإتجا أ ،و في 

ر على وجوب إخضاع    158 ذ فة ا ية سا دو عمل ا ظمة ا م عام  مؤتمر ا صادرة عن ا ا
عمل بإخطار  زام صاحب ا رقابة خلال إ ة من ا عمل لأسس معي عقد ا هاء  وع من الإ هذا ا

قرا ى إتخاذ  عمال متى إتجهت إرادته إ ل ممثلي ا هم في وقت ملائم  ر ، و أن يقدم 
لية أو  هي ية ، ا تق طبيعة الإقتصادية ، ا بواعث ذات ا متعلقة به مشتملة على ا معلومات ا ا
ية  زم فترة ا ذين يمسهم و ا وظائف ا عمل ، و عدد ا هاء عقد ا ى إ دافعة إ بما يماثلها ا

حهم ا ما يلتزم بم ها إجراء ،  مرتقب أن يتم خلا رؤى حول ا تبادل ا افي  وقت ا
تخفيف من آثار ، و  طاقه و ا تضييق  تسريح أو  ب ا تج ن إتخاذها  تي يم الإجراءات ا
تفاوض ،  عمل على أهمية ا ظيم عن عاقات ا ت ة ا رة إزا ف جزائري تجسيدا  مشرع ا د ا قد أ

تأطير عملية  تي وضعها  ية ا و قا تدابير و الإجراءات ا عمال فرغم ا تقليص من عدد ا ا
عمل  ها لأطراف علاقة ا ظيمي  ت ب ا جا ه عمل على ترك  ا لأسباب إقتصادية إلا أ
ها و  جماعي بهدف إبرام إتفاقات بشأ تفاوض ا تشاور و ا تأطيرها من خلال أسلوب ا
زاع  تي تسمح بتفادي أي  افة الإجراءات ا عمال من إعطاء رأيهم حول  ين ممثلي ا تم

عملية.تفر   ز هذ ا
تي يزمع  تدابير ا تي يستشيرها و يتفاوض معها حول ا هيئات ا جزائري ا مشرع ا حدد ا

مادة  صت ا قد  مستخدم إتخاذها ، و  تشريعي رقم   10ا مرسوم ا ه   09-94من ا على أ
ب الإجتماعي  جا مقررة في ا تدابير ا مستخدم أو ممثله محتوى يشمل مجموع ا " يعرض ا

عمال بمج تمثيلية  قابية ا ظمات ا م مساهمة و ا ة ا ج مصادقة عليها على  رد ا
غرض ...." . هذا ا فصلة تعقد خصيصا  مؤسسة في إطار إجتماعات م  ا
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ة  مشار مساهمة أو ا ة ا ج  أولا : 
مادة  دت ا تشريعي رقم  10أ مرسوم ا تدابير  09-94من ا زامية عرض ا على إ
ب  جا مقررة في ا ة بهدف إستشارتها .ا مشار ة ا ج  الإجتماعي على 

ون رقم  قا ة بموجب ا مشار ة ا ج شأت  ية و   11-90أ مه حماية ا بهدف تحقيق ا
ذي إعتمد مبدأ  ي ا تسيير الإشترا ظام ا سابق أو  ظام ا ل لعمال خلافا  الإجتماعية 

غ وعا من ا طلاقا من إعتبارات سياسية ، مما خلق  ة إ مشار صلاحيات ا موض في ا
عمال . مجلس ا حقيقية   ا

مثبتون عن طريق الإقتراع  عمال ا تخبون من مجموع ا ة من أعضاء ي لج ل هذ ا تتش
مدة  حر  سري ا ى ستة أعضاء حسب عدد   03ا وات ، و تشتمل ما بين عضو واحد إ س

ل شريحة تساوي  ح ممثل واحد  عمال مع م دما يتجاوز ع 500ا عمال في عامل ، ع دد ا
مؤسسة  فئات  1000ا ة بين مختلف ا لج  عامل على أن توزع مقاعد ا

ثلث من عدد  مؤهلين عن ا عمال ا مؤسسة شرط ألا تقل حصة ا موجودة في ا ية ا عما ا
لمادة  ك وفقا  ة الإتفاق على خلاف ذ مقاعد ماعدا في حا ون رقم   99ا قا  11-90من ا

عمال  دوبي ا ي : " يحدد عدد م تا  ا

  ى  20من دوب واحد )  50إ  ( . 01عامل : م

  ى  51من دوبان )  150إ  ( . 02عامل : م

  ى  151من دوبين )  400إ  ( . 04عامل : أربعة م

  ى  401من دوبين )  1000إ  ( . 06عامل : ستة م

  ل شريحة دوب إضافي عن  عدد  500و يخصص م عامل إذا تجاوز ا
 عامل ." 1000

مؤسسة في إطار إجتماعات دورية محددة بمدة  ظيم و تسيير ا ة في ت مشار ة ا ج تساهم 
 أشهر ، 03ل 
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ة   لج مستخدم أو بأغلبية أعضائها ، فتعقد ا ائيا إما بطلب من ا ن أن تجتمع إستث و يم
ل مرة على الأقل  فروع في  ن ا ي في أما و قا مستخدم أو ممثله ا إجتماعات تحت رئاسة ا

طابع  1أشهر وفق جدول يحدد مستقبلا  03ل  ة عن ا لج ، و لا تخرج صلاحيات هذ ا
تسيير  متعلقة با مستخدم و ا فيذها من طرف ا مزمع ت قرارات ا الإستشاري فيما يتعلق با
صلاحيات الإجتماعية  لمؤسسة و بصفة خاصة تختص بمجموعة من ا ظيمي  ت الإداري و ا

طاب متعلقة بتطور و الإقتصادية ذات ا معلومات ا ع الإستشاري أو الإعلامي تتعلق بتلقي ا
ية  و قا ام ا فيذ الأح شغل و مراقبة ت ل ا عمال و هي خدمات و تطور عدد ا تاج و ا الإ

وقاية و الأمن . شغل و ا متعلقة با  ا

عملية إعادة ضبط مستوي ب الإجتماعي  جا عمال و ا تقليص من عدد ا ات و فيما يتعلق با
ذا  ب ،  جا ها هذا ا تي يتضم شغل و الأجور فتختص بإبداء ارأي حول جملة الإجراءات ا ا
قرارات  ة من إتخاذ هذ ا بطا خطر ا شغل و درعا  مستخدمين حفاظا على ا مشرع ا ع ا م

عمال . تشاور مع ممثلي ا فرادية و أخضعها لإجراءات ا خطيرة بصفة إ  ا

قابية ظمات ا م يا : ا تمثيلية ثا  ا
متواجدة على مستوى  قابية ا لهيئات ا عمال  جزائري حق تمثيل ا مشرع ا خول ا

وية . مع مادية و ا حهم ا عمال و مصا دفاع عن حقوق ا تي تعمل على ا مؤسسات و ا  ا
عمال و بصفة  تقليص من عدد ا هيئات دورا أساسيا ضمن إجراءات ا تلعب هاته ا

د إعادة ضبط مستو  اقشة خاصة ع ها دون سواها حق م شغل و الأجور ، إذ يعود  يات ا
ا من خلال  ما سبق و بي فيذ  ه و شروط ت تفاوض حول مضمو ب الإجتماعي و ا جا ا

مادة  تشريعي رقم   10ا مرسوم ا ذا  09-94من ا قابية تمثيلية  ظيمات ا ت ، و تعتبر ا
مادة  ام ا طبقت عليها أح ون رقم   35إ قا حق   14-90من ا يفيات ممارسة ا متعلق ب ا

مؤرخ في  قابي ا ه   1990جوان  02ا ص على أ تي ت متمم ا معدل و ا " تعتبر تمثيلية ا
                                                           

مواد من 1 ى  103ـ راجع ا ون  105إ قا  ، مرجع سابق . 11-90من ا
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تي تضم  ية ا عما قابية ا ظيمات ا ت مستخدمة ا مؤسسة ا % على الأقل من 20داخل ا
هذ ا ين الأساسية  قوا ذين تغطيهم ا عمال الأجراء ا لي  عدد ا قابية أو ا ظمات ا م

ها تمثيل  تي  قابية ا ظمات ا م ت موجودة 20ا ا ة إذا  مشار ة ا ج % على الأقل في 
مستخدمة ." مؤسسة ا  داخل ا

ها :  ر م ذ تمثيلية بصلاحيات عديدة  قابية ا ظيمات ا ت  تتمتع هذ ا
 مؤسس جماعية داخل ا ة في مفاوضات الإتفاقيات و الإتفاقات ا مشار ة ا

مستخدمة .  ا

  قابية أو عن طريق شرات ا ين بواسطة ا معي عمال ا إعلام جماعات ا
ة في  مشار عرض ) ا هذا ا مستخدم  تي يخصصها ا ملائمة ا ن ا تعليق في الأما ا

عمل و تسويتها و ممارسة حق الإضراب ( . خلافات في ا وقاية من ا  ا

 عمل من ن ا قابية في أما ات ا الأعضاء حسب الإجراءات  جمع الإشترا
مستخدم . متفق عليها مع ا  ا

  متصلة بها خارج محلات ا ن أو ا قابية في أما ظمة ا م جمع أعضاء ا
مستخدم . عمل إذا تم الإتفاق مع ا اء ساعات ا اءا أث عمل و إستث  أوقات ا

 عمال لأسباب إقتصادية تقليص من عدد ا ى في إطار عملية ا مهمة  تتو
ذا  ب الإجتماعي و  جا مقررة في ا تدابير ا مستخدم حول ا تفاوض مع ا ا
وضعية  د ا غرض وقوفا ع هذا ا فيذها ، و هذا في إطار إجتماعات تعقد  شروطت

لمؤسسة .  الإقتصادية 
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تمثيلية ممثلون  صفة ا قابية ذات ا ظمات ا م ة غياب ا عمال في حا و يقوم بتمثيل ا
تخبون مباش مادة م محددة في ا سب ا عمال الأجراء حسب ا في  41رة من طرف مجموع ا

ون  قا ي : 114-90ا تا ا  و هي 

  ى  20من دوب واحد )  50إ  ( . 01عامل أجير : م

  ى  51من دوبان )  150إ  ( . 02عامل أجير : م

  ى  151من دوبين )  400إ  ( . 03عامل أجير : ثلاثة م

  ى  401من دوبين ) عامل أج 1000إ  ( . 05ير : خمسة م

  ى  1001من دوبين )  4000إ  ( . 07عامل أجير : سبعة م

  ثر من ف عامل أجير :  16أ دوبا . 13أ  م

تي تشغل أقل من  مؤسسات ا عمال في ا فل بتمثيل ا عامل أجير ممثلا  20هذا و يت
عمال . تخبه مباشرة مجموع ا  واحدا ي

مستخدم يقوم  ذا فإن ا قابيين ه ممثلين ا قابية أو ا ظمة ا م بإستدعاء أعضاء ا
فيذ بتحرير محضر يوضع  ب الإجتماعي و شروط ت جا لعمال بغرض الإجتماع حول ا
ون محل تحفظ أو  تي ت مسائل ا د الإقتضاء ا قاط الإتفاق ، و ع طرفان يثبت  عليه ا

طرفان على حله إما با ذي يتفق ا خلاف ا وساطة خلاف ، هذا ا حة أو ا مصا ى ا لجوء إ
مستخدم و  مفاوضة بين ا مشرع وضع ا ى أن ا شير إ ك  يم إذا إقتضى الأمر ذ تح أو ا

ث . ثا ى الإجراء ا تقليص إ ى ا لجوء إ تصرفات الإدارية في ا عمال قيدا على ا  ممثلي ا
سلطة الإدارية  ثا : إعلام ا  ثا

                                                           

ون   1 مؤرخ  في  14-90قا رسمية عدد 1990جوان  2ا جريدة ا متمم ا معدل و ا قابي ا حق ا يفية ممارسة ا يتعلق ب
صادر  بتاريخ  93  1990جوان  6ا
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سبب إقتصادي في فترة ما قبل  قد إعتبرت لتسريح  ية  دو رقابة ا جزائر  1990ا في ا
رقابة على  رخصة الإدارية بهدف ا حصول على ا مشرع يشترط ضرورة ا ان ا رقابة سابقة ف

بن الإعتبارات الإقتصادية و الإعتبارات الإجتماعية .  وجود توازن 
ة  جديدة إبتداءاً من س مرحلة ا رخصة الإدارية بموجب  1990ثم بدأت ا غيت ا و أ

ون  قا ذي يلجأ  11-90ا عمل ا رب ا م يصبح ملزما  عمل ، و عليه  فتقلص دور مفتشية ا
ان عليه بموجب الأمر  ما  حصول على رخصة إدارية مسبقة  تشريع ا ى ا و  31-75إ

مرسوم  طلب مجرد إخ 302-82ا ما أصبح ا لعمل ، و إ ون الأساسي  لقا مطبق  طار  ا
متعلقة  لتحقق من سلامة الإجراءات خاصة الإجراءات ا تسريح  عمل بمشروع ا مفتشية ا
تسريحات  عمل بترتيب ا تزام صاحب ا عمال و مدى إ مؤسسة أو ممثلي ا ة ا ج بإستشارة 

مخطط الإجتماعي .  في إطار إعمال ا
تحري و ما يفسر عمل يتعلق بالإعلام و ا ك أصبح دور مفتش ا قلاب  و بذ هذا الإ

سوق ،و أصبح  ها إقتصاد ا جزائر بدخو تي عمت ا سياسية و الإقتصادية ا ظروف ا هو ا
وجية ،  و ت ية و ا ي ا مي سلطة في تقدير مصلحته بإدخال الآلات ا مستخدم هو صاحب ا ا
جزائري على  مشرع ا د فقط ا شغل ، و قد أ اصب ا غاء م ى إ و هذا ما يئدي حتما إ

مواد ضرورة  ون رقم   71،  70،  69إحترام ا قا لمرسوم  11-90من ا ذا وفقا  و 
تشريعي رقم  عم 09-94ا عمل بقائمة ا زامية تبليغ مفتش ا تقليص و إ يين با مع ذا ال ا

مسبق . تقاعد ا ة و بضمان ا بطا ضمان ضد ا لفة با م هيئات ا  1ا
ل هذ الإج عمل  فذ رب ا ه يلتزم من جهة أخرى أخيرا بعد أن يحترم و ي راءات فإ

تسريح عن  ر في وثيقة ا تسريح ، و يذ ل عامل مسرح و بصفة فردية بهذا ا بتبليغ 
ون أمام تسريح بدون أسباب .  جدية و إلا  حقيقية و ا  الأسباب ا

تقاءمعايير و شروط  سبب  ا عمل  هاء علاقة ا ين بإ معي عمال ا   اقتصاديا

                                                           

مواد 1 ظر ا تشريعي  22،  15،  5ـ أ مرسوم ا  . 09-94من ا
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سبب  تسريح  عمل في إطار ا هاء علاقة ا ا عدم  اقتصاديإن إ ما رأي يفترض 
عمل و إلا  ابتسريحا تأديبيا  اعتبراالإرتباط بشخص ا خطأ جسيم ، و ما  ارت عامل  ا

تسريح ذو سبب  شاطات  اقتصاديدام ا ه من  الاقتصاديةيرتبط بسير ا مؤسسة فإ داخل ا
ى ممارسا ن أن يؤدي إ مم ك تحتمت ضرورة خضوع ا ذ عمال  ت تعسفية و تمييز بين ا

لتجاوزات . ى ضوابط و معايير موضوعية تفاديا  يين به إ مع لعمال ا  الإختيار 
مادة  قد أشارت ا ون  71و  قا عمال  11-90من ا تقليص من عدد ا يفيات ا ى  إ

فاذبعد  ها :  است وسائل على معايير من بي خبرة ا صب ، الأقدمية ، ا ل م تأهيل  فهذ و ا
تشريعي  مرسوم ا ص على غيرها في ا م ي مثال و  مشرع على سبيل ا معايير قد أوردها ا ا

بغي أن تسمح  94-09 تي ي مقاييس ا معايير و ا ي يحدد ا لمستخدم  مجال  و ترك ا
ثا مرحلة ا تقليص ، و هذا في إطار ا ون محل عملية ا و ذين ي عمال ا ية من تحديد ا

مادة  ص ا ما ت ب الإجتماعي ،  جا ي  09ا تا ور سابقا ، و با مذ تشريعي ا مرسوم ا من ا
ى  عمال ، و تجدر الإشارة إ تشاور مع ممثلي ا ى إجراءات ا معايير إ أخضع تقدير هذ ا
حصر ، و  معايير على سبيل ا سابقة قام بتحديد هذ ا مراحل ا جزائري في ا مشرع ا أن ا

عمال في إطار عملية يضع  ى تسريح ا لجوء إ د ا مستخدم إحترامه ع ها ترتيبا يجب على ا
مادة  تقليص ، فا ه  31-75من الأمر  39/2ا ص على أ تي ت مستخدم و بعد ا " ا

ه يباشر عملية  عمال فإ عمل ، و بعد الإتفاق مع ممثلي ا ه على رخصة مفتش ا حصو
ترتيب الآتي  تسريح مع إحترام ا  : ا

 . عمال الأقل أقدمية  ا

 . ة فا ن من الأفراد تحت ا هم أقل عدد مم ذين  عمال ا  ا

  ية خاصة لاسيما و ذين يتمتعون بحماية قا عمال ا عمال أصحاب الأسبقية و هم ا ا
معاقين جسديا ." مجاهدين و ا  قدماء ا
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ون  قا جزائري من خلال ا مشرع ا لعامل قد حافظ  12-78إن ا عام  ون ا قا متعلق با ا
قاضي  ذي يسهل رقابة ا زامي ، و حصر الأمر ا طابع الإ ترتيب و على ا فس ا على 
ه أن يثبت  ل ما من شأ ما يلزمه بتقديم  تسريحات  تسلسل ا مستخدم  على مدى إحترام ا

حصر  معايير على سبيل ا ص على تلك ا جد لا ي يا ف ك ، أما حا ها  1ذ ، و لا يضع 
عمال ، مما  تشاور مع ممثلي ا مستخدم على عرضها على ا زام ا تفي بإ ترتيبا ، بل ي
فل  درجة قد لا ت معايير على الأخرى  بيرة في تفضيل أحد هذ ا ي إعطاء حرية  يع
معايير  لقاضي مراقبة تلك ا ك فهل يحق  ذ ان الأمر  لعمال ، و إذا  افية  حماية ا ا

مراد تسريحهم أم أن بإعاد عمال ا معايير في ا دى توافر ا مستخدم  ظر في تقدير ا ة ا
ى  رجوع إ ما تم وضعها بالإتفاق با معايير  مستخدم ا حصر في مدى إحترام ا رقابته ت

تشريع تساؤل . ا ت عن الإجابة عن هذا ا جد قد س ا  جزائري ، فإ  ا
جزائري مشرع ا قوق بأن ا مستخدم بإحترام جميع الإجراءات و  و في الأخير  زم ا قد أ

ات  عمل ، و هي بمثابة ضما رب ا قيود وضعت  ن إعتبارها  تي يم متبعة ، و ا شروط ا ا
هم  تسريح فخول  لتحفيف من وطأة هذا ا ات أخرى  وضع ضما مسرحين ، و  لعمال ا

ن تي يم حقوق مادية و أخرى غير مادية لا بد من إحترامها و ا إعتبارها آثارا تترتب عن  ا
مبحث . ي من هذا ا موا مطلب ا يها في ا تطرق إ فيذ هذا الإجراء س  ت

 
تسريح لأسباب إقتصادية  مترتبة عن ا ية ا و قا ي : الآثار ا ثا مطلب ا  ا

ة  دو ه تدخل ا مسبق ظهر من خلا تقاعد ا ام ا ظيمه لأح جزائري في ت مشرع ا إن ا
مجال الإجتماعي ها في تخفيف الأعباء  في ا ل إدارية جديدة تساهم من خلا ، فأوجد هيا

مسرحسن  لعمال ا ما تضمن بها  مؤسسة الإقتصادية ،  واقعة على عاتق ا الإجتماعية ا
حماية ، و على هذا الأساس تقررت في  ى من ا حد اأد  1994ماي لأسباب إقتصادية ا

                                                           

غرفة الإجتماعية 1 عليا ، ا مة ا مح ملف رقم  1997/  04/  23ـ قرار ا  . 1333952ا
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زت مسرحين و تر عمال ا فائدة ا ظامين الأول  عدة إجراءات  خصوص في إيجاد  على ا
اء  شر ها ا تي بار خطوة ا ة ، و هي ا بطا تأمين على ا ظام ا ي  ثا مسبق و ا لتقاعد ا
هدف من تلك  ان ا جزائريين ، حيث  لعمال ا عام  الإجتماعيين و لاسيما الإتحاد ا

تسريح . مهدد با مسرح أو ا لعامل ا حماية   الإجراءات توفير ا
ك ي  ذ ثا فرع ا مسبق ، و في ا تقاعد ا ة على ا ظام الإحا فرع الأول  تعرض في ا س

تسريح  اجمة عن ا حقوق ا باقي ا تعرض  ثال  فرع ا ة ، و في ا بطا تأمين على ا ظام ا
 لأسباب إقتصادية .

سبي  تقاعد ا ة على ا ظام الإحا فرع الأول :   ا
م طرق ا مسبق أحد ا تقاعد ا جزائري ، يعد ا ون ا قا عمل في ا هاء علاقة ا ى إ ؤدية إ

مؤسسات  لة ا تيجة إعادة هي تسريح لأسباب إقتصادية  ظام حديث فرضته حتمية ا و هو 
يين  مع عمال ا فل ببعض ا ت مشرع ا معاش يحتم على ا واقع ا أو عجزها ، مما جعل ا

و قا سن ا عامل ا تظار بلوغ ا حل مؤقت في إ تسريح  غرض صدر با هذا ا لتقاعد ،  ية 
تشريعي  مرسوم ا ه  10-94ا ية على أ ثا ص في مادته ا عمال حيث  فل بهؤلاء ا " لت

ذين يفقدون عملهم  قطاع الإقتصادي ا تشريعي على أجراء ا مرسوم ا ام هذا ا تطبق أح
قا توقيف ا عمال أو ا سبب إقتصادي ، و في إطار إما تقليص ا عمل بصفة لاإرادية  ي  و

مستخدم "   .1ا
تسريح لأسباب إقتصادية فقد أخضع  ظام خاص و مرتبط بإجراء ا مون هذا ا ظرا 
ه  ص على أ ورة أعلا ، حيث ت مذ مادة ا فس ا ص عليها  شروط ت ه  مشرع الإستفادة م ا

 يجب أن يتوفر على : 
  لرجال و  50سن سبة  ة با ساء  45س ل سبة  ة على الأقل با  .س

  ة على الأقل . 20يتحص على مدة عمل تساوي  س

                                                           

مؤرخ في  10-94ـ مرسوم تشريعي 1 عدد  1994ماي  26ا رسمية ا جريدة ا مسبق ، ا تقاعد ا متضمن إحداث ا  . 34ا
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  مدة ضمان الإجتماعي  ات ا ون قد دفع إشترا وات على الأقل بصفة  10ي س
عمل . هاية علاقة ا سابقة  ثلاثة ا وات ا س ها ا  املة و م

 . ي آخر شاط مه اتج عن  ون قد إستفاد من دخل   أن لا ي

 ى ص عمل مساهمة جزافية إ هذا يدفع صاحب ا حقوق  تخويل ا تقاعد  دوق ا
دوق . ص 1ا

 

  ون موضوع تقليص عددهم أو قائمة و ذين ي عمال ا أن يرد إسمه في قائمة ا
عمل . مستخدم في وضعية توقف عن ا دى ا  الأجراء 

مسبق بمساهمة في  تقاعد ا تهم على ا عمال عن طريق إحا مستخدم لأجل عد ا يلتزم ا
تأمين على دوق ا مادة  تمويل ص يه ا تقلعد حسب ما أشارت إ دوق ا ذا ص ة ، و  بطا ا

تشريعي  12 مرسوم ا قبلية تحسب  10-94من ا جزافية ا مساهمة ا مشرع با و قد سماها ا
ا . و محددة قا تسبيق ا وات ا  على أساس س

قيام بإجراءات خاصة تمثل فيما يلي :  عمل ا هاء علاقة ا مستخدم قبل إ  ما يلتزم ا
 عمل .تح يين و توقيعها من طرف مفتشية ا مع لعمال ا  ديد قائمة إسمية 

 . ل عامل ملف خاص به وين   ت

عمل بإخطار بتحويل  تقاعد يقوم به صاحب ا دوق ا ص ملفات ترسل  بعد تحضير ا
ا  و محددة قا شروط ا تحقق من توفرها على ا ى ا تي تتو ية ا مع جهات ا ى ا ملفاتهم إ
ى صاحب  اقصة ترد إ ملفات ا لتثبيت في أجل شهر إبتداءا من تاريخ إيداعها ، أما ا

ها حسب ما  ما عمل لإست مادة ا ما يستفيد  23جاء في ا تشريعي ،  مرسوم ا فس ا من 
ل شهر على  متحصل عليه  معاش ا ى ا مسبق إضافة إ تقاعد ا محال على ا الأجير ا

 حقوق تتمثل في : 
 . لتأمين ية   أداءات عي

                                                           

مادة 1 تشريعي رقم  87ـ ا مرسوم ا  . 10-94من ا
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 . عائلية  الأداءات ا

  مادة د الإقتضاء حسب ا قول ع م معاش ا وفاة و ا من  9رأسمال ا
مرسوم  سابق .ا  ا

ة بطا تأمين على ا دوق ا ة على ص ظام الإحا ي :  ثا فرع ا  ا
شاؤ في  جزائر ، فقد تم إ عهد في ا ة حديث ا بطا تأمين على ا دوق ا جوان يعتبر ص

م يشرع في عمله إلا بعد  1994 ه  ما أ ذي عين  1996ماي  13،  تاريخ ا فس ا و هو 
جه اديق ا لص جهويين  مدراء ا ما فيه ا شؤون الإجتماعية ،  عمل و  ا وية بقرار من وزير ا

الات محلية على مستوى  دوق و  1ولاية . 48لص
تعويض   أولا : شروط الإستفادة من ا

ة  بطا لتأمين على ا شهري  تعويض ا حصول على ا جزائري شروط ا مشرع ا فصل ا
تشريعي رقم  مرسوم ا ام ا فائدة  11-94ضمن أح ة  بطا تأمين على ا متعلق بإحداث ا ا

مواد  صوص ا ك في  ذين يفقدون عملهم بصفة لاإرادية و لأسباب إقتصادية ، و ذ الأجراء ا
ه ،  8،  7،   6 ه على أ سادسة م مادة ا صت ا تأمين إذ  " يجب الإستفادة من أداءات ا

م صوص عليه في ا م ة أن تتوفر في الأجير ا بطا شروط على ا ية أعلا ا ثا ادة ا
ية تا   :ا
ية قدرها ثلاث )  - ضمان الإجتماعي مدة إجما خرطا في ا ون م وات  03أن ي ( س

 على الأقل .

سبب إقتصادي . - تسريح  مستخدمة قبل ا هيئة ا ا مثبتا في ا ون عو  أن ي

بطا - تأمين عن ا ظام ا تظام في  اته بإ ون قد سدد إشترا خرطا و ي ون م ة أن ي
ذ ستة )  عمل . 06م هاء علاقة ا 2( أشهر  على الأقل قبل إ

 

                                                           

توزيع ، عمان 1 شر و ا ل حامد  مقارن ، دار ا جزائري و ا تشريع ا لعمل في ا جماعية  ـ بن عزوز بن صابر : الإتفاقيات ا
 .  301، ص  2011، 
 . 2011،  2010ـ عطاء الله بوحميدة  ، مرجع سابق ، ص 2



فصل الأول:              تسريح لأسباب اقتصادية                   ا  مفهوم ا

 

31 

 

ن  قابي ، و إلا فلا يم عمل ا ات تقتصر على ا دفع الإشترا يا  د فترة ا على أن هذ ا
ى الإحتفاظ به . عمل سيضطر إ دوق لأن رب ا ص  1ه الإستفادة من أداءات ا

مساهمات أو هذ  غير قادرة على دفع هذ ا مؤسسات ا من في ا ا ي ال ه ن الإش و 
قدرة على الإحتفاظ  ها ا يس  وقت  فس ا ة و في  بطا تأمين عن ا دوق ا ص حقوق  ا
وك و  ب ك فقد تم إبرام إتفاقية بين ا ذ شاطها ،  عدم قدرتها على الإستمرار في  عمال  با

عمومية يت ة ا خزي مصاريف .ا فل بهذ ا ت  2م بموجبها ا
مادة  صت ا ه  07ما  مادة على أ واردة في ا شروط ا " يستفيد الأجير زيادة عن ا

ية :  تا شروط ا ة إذا توفرت فيه ا بطا تأمين على ا سادسة أعلا من أداءات ا  ا
صب . - ا تحويليا قصد شغل م وي ون قد رفض عملا أو ت  ألا ي

ون مستفيدا - ي . ألا ي شاط مه اتج عن أي   من دخل 

تقليص من عدد  - ذين هم محل تسريح في إطار ا عمال ا أن يرى إسمه في قائمة ا
مختص إقليميا  عمل ا عمل تحمل تأشيرة من مفتش ا شاط صاحب ا هاء  عمال أو إ  ا

لفة  - م مختصة في الإدارة ا ح ا مصا دى ا لعمل  ب  طا ون مسجلا  أن ي
ذ ثلا  تشغيل م  ثة أشهر على الأقل .بتا

جزائر . - ون مقيما في ا 3أن ي
 

مسرح لأسباب إقتصادية عامل ا ون ا شروط ي تعويض  إذا توافرت هذ ا مستحقا ا
ة )  ثام مادة ا ة ، غير أن ا بطا تأمين على ا خاص با ( قد أضافت شرطا آخر يتمثل  08ا

فقات  م يقم بدفع هذ ا حقوق ، و إذا  فقات تحويل ا ك بدفعه  عمل و ذ في مساهمة رب ا

                                                           

تشريعي 1 مرسوم ا تأمين عن 1994ماي  26مؤرخ في  11-94ـ ا ظام ا ذين يفقدون  يحدث  فائدة الأجراء ا ة  بطا ا
 عملهم .

مادة 2 ظر ا تشريعي رقم  20ـ أ مرسوم ا  ، مرجع سابق . 09-94من ا

 ، مرجع سابق . 11-94ـ مرسوم تشريعي رقم 3
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دوق  ص صادرة عن ا تأمين ا ي أن يستفيد من أداءات ا مع لعامل ا ن  ه لا يم ما تمت فإ
يه سابقا .  الإشارة إ

ة من جهتين :  بطا تأمين عن ا محال على ا عامل ا  و يتم دراسة ملف ا
صوص عليها سابقا . .1 م شروط ا  مراعاة مدى تحقق ا

ة  .2 بطا لتأمين عن ا ي  وط دوق ا ص خاصة با ة ا ا و ملف تقوم ا بعد دراسة ا
صورتين :  قرار و تتخذ إحدى ا مصفي تتضمن إشعار با مستخدم أو ا ة ا  بتوجيه رسا

قبول :  ة ا ملف تستغرق أ ـ حا جماعي  15دراسة ا قبول ا يوما يتم تقديم إشعار فوري با
هذا ا ل عامل مقبول في وثيقة ، و معد على وثيقة مخصصة  ح  صا غرض و فردي يوجه 

تسليم  املة بعد الإفادة با لملفات ا سبة  دوق في هذا الإشعار با ص يجب أن يحدد ا
لمستخدم ما يلي :  وصول   با

 . فل ت  تاريخ بداية ا

 . ها مقابلة  فترات ا ى ا شهري بالإضافة إ تعويض ا  مختلف قيم ا

 تي إستع املة الأقدمية ا لملفات غير ا سبة  فل ، و با ت ملت في حساب مدة ا
ة في  بطا تأمين عن ا ح ا ما تقوم مصا ملتها ،  مصفي ت مستخدم أو ا يطلب من ا

ه دوق بتحرير وثيقة و تسلمها  ص مؤمن في ا ي  مع ة قبول ا  . حا

رفض :  ة ا شر ب ـ حا عدم توفر على ا رفض  ل عامل بقرار ا مطلوبة ،و يتم إعلام  وط ا
ة  ا ة توجد على مستوى و ج قرار أمام  طعن في ا ما يتم ا ون الإشعار مسببا ،  ي

لضمان الإجتماعي . ي  وط دوق ا ص  ا
تزامات جزائري  و لأهمية هذ الإ مشرع ا مستخدم فقد أحاطها ا واقعة على عاتق ا ا

مادة  صت عليه ا فيذها ، و هو ما  مستخدم على ت ى حمل ا من  40بجزاءات تهدف إ
تشريعي . مرسوم ا  فس ا
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ضمان الإجتماعي  حق في أداءات  ملات أخرى ، فله ا ة م بطا لتعويض عن ا و 
مستحقة لأجراء "  حا فترة عائلية "  مرض ، أمومة ، م فل و إحتسابها  ت إعتماد فترة ا

م  ذي  وفاة ا وات خدمة ، الإستفادة من رأسمال ا س تقاعد ، فهي تعتمد  ظام ا دى  شاط 
ح  م مرض و من ا ية عن ا عي ية في الإستفادة من الأداءات ا عملية ثا حياة ا دمج في ا ي

مدة  عائلية   أشهر . 06ا
يفية حساب ا يا :  ة ثا بطا شهري عن ا  تعويض ا

مادة  صت عليه ا ة حسب ما  بطا شهري عن ا تعويض ا من   13يتم حساب ا
تشريعي  مرسوم ا مبلغ  11-94ا صف ا تعويض يساوي  مادة فإن ا ص هذ ا ، و تحليلا 

مضمون . ى ا ي الأد وط خام مع الأجر ا شهري ا محصل عليه من جمع متوسط الأجر ا  ا
مادة ما أسهمت  ك   17ا تعويض ،و ذ هذا ا مرسوم في وضع ضابط  فس ا من 

ه  صها على أ ورة في ب مذ ة ا بطا تأمين عن ا سبة حساب تعويض ا ن أن تقل  " لا يم
مادة  ة 50أعلا عن  15ا بطا تأمين عن ا مرجعي ، غير أن تعويض ا % من الأجر ا

تش مرسوم ا محددة في هذا ا شروط ا وح حسب ا مم ن أن تقل عن ا % 75ريعي لا يم
ه بثلاث مرات "  ثر م مضمون و لا أ ى ا ي الأد وط  .1من الأجر ا

فل  ت يا : مدة ا  ثا
ى  ة إ بطا تأمين عن ا ظام ا فل من  ت حد أقصى بحساب   36قد تصل مدة ا شهرا 

ة إشتراك ، على ألا تقل عن  ل س ازية   12شهرين عن  سب ت ى وفق  حد أد شهرا 
فيذي رقم  ت مرسوم ا  189-94محددة بموجب ا

 
 

ي :  تا ا  و حددها بأربع مراحل و هي 

                                                           

تشريعي 1 مرسوم ا سابق . 11-94ـ ا مرجع ا  ، ا
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 100 . فل ت ربع الأول من مدة ا لمرجعي خلال ا  % من الأجر ا

 80 . فل ت ي من مدة ا ثا ربع ا مرجعي خلال ا  % من الأجر ا

 60 ربع ا مرجعي خلال ا فل .% من الأجر ا ت ث من مدة ا  ثا

 50 . فل ت ر ابع من مدة ا ربع ا مرجعي خلال ا 1% من الأجر ا
 

حقوق الأخرى  ث : ا ثا فرع ا  ا
حصول على شهادة عمل 1 حق في ا  ـ ا

مؤسسة ،  تهي علاقة عمله با ذي ت لعامل ا مستخدم تسليم شهادة عمل  ون ا قا يلزم ا
عامل غير  جديد أن ا عمل ا د من صاحب ا تأ ك تسهيل إعادة تشغيله و ا هدف من ذ و ا

تزام  عمل ،  و هذا الإ ك تفيد إثبات مدة ا ذ مستخدم مرتبط بعمل آخر و  يقع على عاتق ا
مادة  صت ا ون 67، حيث  قا ص على أن  11-90 من ا تي ت د و ا لعامل ع " يسلم 

ذا  عمل و  تهاء علاقة ا توظيف و تاريخ إ عمل شهادة عمل تبين تاريخ ا تهاء علاقة ا إ
شهادة فقدان حقوق  ها ، لا يترتب عن تسليم ا اسبة  م فترات ا تي شغلها و ا اصب ا م ا

اشئة عن  عامل ا مستخدم و ا وين إلا إذا إتفق و واجبات ا ت عمل أو عقود ا عقد ا
تابة " . ك  س ذ طرفان على ع ن في ا ل معين و  ص على ش م ي جزائري  مشرع ا فا

ة و يعتبرها هامة ،و أخرى إختيارية يسمح بها  ات معي وقت يفرض إحتوائها على بيا فس ا
م يشترطها .  و 

 
 
 

توظيف  2 وية في إعادة ا حق في الأو  ـ ا

                                                           

مادة 1 ظر ا فيذي  02ـ أ ت مرسوم ا مؤرخ في  189-94من ا يو  06ا يفية  1994يو ة و  بطا تأمين عن ا يحدد مدة ا
 حسابها .
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توظيف  يعد وية في ا مسرح لأسباب إقتصادية فله الأو لعامل ا حق بمثابة إمتياز  هذا ا
صب فور تلقيه أول إستدعاء . م  1شرط أن يلتحق با

ة و  بطا ون من ا مسرحين لأسباب إقتصادية يعا عمال ا م يشأ أن يترك ا مشرع  فا
ت لوظائف ا سبة  وية با حق في الأو حهم ا ما م حرمان و إ ه ا ون شاغرة ، مع أ ي ت

صب . م شغل ا مؤهل  فاءة و ا ون على أساس ا توظيف ي  يلاحظ أن معيار ا
تسريح  3 تعويض عن ا حق في ا  ـ ا

مادة  مرسوم  16قد أشارت ا مستخدم ملزم بدفع تعويضات عن  09-94من ا أن ا
مادة  ص ا ك  تسريح ، و يبين ذ عما 20ا ت ا تي بي مرسوم ا ذمن هذا ا حق 1ل ا هم ا ين 

ضرر  ما تقديرا يجبر به ا ي أن هذا الأخير أجرا و إ تعويض ، فهذا لا يع في حساب هذا ا
صب عمله . م ه  مسرح عن فقدا عامل ا ذي يصيب ا  ا

وية  4 س عطلة ا تعويض عن ا حق في ا  ـ ا
مادة  تشريعي  21قد أشارت ا مرسوم ا ته 09-90من ا ذين إ عمال ا ى حق ا ت إ

ى  رجوع إ مدفوعة الأجر ، و با عطلة ا تقليص من الإستفادة من ا علاقة عملهم في إطار ا
ون  قا صوص عليها من خلال ا م مدفوعة الأجر ا لعطلة ا عامة  ام ا أشارت  11-90الأح

مادة  تي تمتد من  40ا مرجعية ا ة ا س ون أساس ا عطلة ي ه أن إعتماد ا من جويلية  01م
ى غاية  سابقة إ ة ا س لاحقة ، و تحسب على أساس يومين و جوان  30ا ة ا س من ا

مادة  ما أن ا مؤسسة ،  مدة داخل ا ون قد أدى فعليا هذ ا ل شهر ، و أن ي صف عن 
وية . 41 س عطلة ا تحديد ا مدة عمل  تي تعتبر  فترات ا ون قد حددت ا قا فس ا  من 

حقوق يست ب هذ ا ى جا تقليص لأسباب إقتصادية من إ عمال في إطار ا فيد ا
ات أخرى تتمثل في :   ضما

                                                           

جزائري ، مرجع سابق ، ص 1 تشريع ا عمل في ا علاقات ا ي  و قا تظيم ا  . 386ـ أحمية سليمان : ا
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  مستخدمة الأخيرة تي تؤديها مؤسستهم ا خدمات الإجتماعية ا إفادتهم با
املة على الأقل  ة   .مدة س

 ضمان الإجتماعي ، لاسيما فيما يتعلق بالأداءات ية  إفادتهم بأداءات ا عي ا
مسرح  عامل ا ذوي حقوق ا وفاة  مرض و الأمومة ، و رأسمال ا 1.عن ا

 

اها في  تي وجد ار و الآراء ا ا الأف فصل الأول ، و قد طرح ا من ا تهي ون قد إ و بهذا 
ا . فصل الأول و هو ما تيسر  موضوع في ا ا با مم ون قد أ رجوا أن  موضوع ، ف  هذا ا

 

 

 
 

                                                           

مادة 1 ظر ا تشريعي رقم  19ـ أ مرسوم ا مادة و  10،  -94من ا تشريعي  11ا مرسوم ا  . 11-94من ا
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و  تسوية ا ى ا لجوء إ لعامل حق ا جزائري  مشرع ا اشئة أعطى ا زاعات ا حل ا دية 
ه و  تي بي ى ا خطوة الأو ودية ا تسوية ا ان موضوعها ، حيث تعتبر ا مستخدم مهما  بين ا

قيام بها  عامل ا ى أي إجراء آخر ، وتشمل طريقتينيجب على ا لجوء إ ى قبل ا ، فالأو
تسوية ية  تتمثل في ا ثا طريقة ا مباشر ، أما ا مسؤول ا قرار أو أمام ا ودية أمام مصدر ا ا

عمل و  لفتتمث حة أمام مفتش ا مصا طرفين .في ا ى حل يرضي ا وصول إ ك من أجل ا  ذ

قضاء و  ى ا متضرر إ ة عدم إيجاد حل يلجأ ا ة الأساسية  باعتبارفي حا ضما ا
صبه ، مستخدم و ف لعامل ، لا سيما من خطر فقدان م لا بسلطة هو لا يتأثر لا بسلطة ا

درجة الأ ل الإدارية ، فهو محايد يسهر با هيا ية، و ا و قا قواعد ا ى على تطبيق ا من جهة و
عمال .  أخرى على ضمان حقوق ا
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تسريح لأسباب اقتصادية اشئة عن ا زاعات ا حل ا ودية  تسوية ا مبحث الأول : ا  ا

عامل و  ازعة بين ا م تي تمر بها ا مراحل أو الإجراءات ا ودية تلك ا تسوية ا يقصد با
م ، فالإجراءات  محا ى ا لجوء إ هما دون ا عمل من أجل إيجاد حل ودي بي صاحب ا
ها  ي ، فم و قا ظيم ا ت ال حسب ا مجال تتخذ عدة صور أو أش ية في هذا ا توفيقية الأو ا

لأجهزة  ى أجهزة مستقلة من تخصصها  دها إ ى أجهزة إدارية و أخرى تس ها إ داخلية و م  ا
دعى  مباشرة ا ودي شرطا جوهريا  حل ا صدد ظهر إتجاهان الأول جعل ا و في هذا ا
ي فقد جعله إختياريا  ثا جزائري ، أما ا فرسي و ا مشرع ا يه ا قضائية ، و هذا ما ذهب إ ا

جزائ1 تشريع ا ى ا رجوع إ ودية تختلف حسب طبيعة ، و با تسوية ا لاحظ أن إجراءات ا ري 
تسوية  ى ا تطرق إ مبحث ا حاول من خلال هذا ا ك  ذ ت أو فردية ،  ا ازعة ، جماعية  م ا

فردي .  جماعي و ا ودية بشقيها ا  ا
جماعية  زاعات ا حل ا ودية  تسوية ا مطلب الأول : ا  ا

عمل  ون ا ام قا زاع جماعيا خاضع لأح علاقات  11-90يعد ا ل خلاف يتعلق با
ه بين  م يجد تسوية  لعمل ، و  عامة  شروط ا عمل و ا ية في علاقة ا مه الإجتماعية و ا

مادة  ام ا طاق أح مستخدم بإعتبارهما طرفين في  عمال و ا ون   5،  4ا  . 02-90من قا
زاع مشرع يهتم بهذا و أن حساسية هذ ا تسريح الإقتصادي جعل ا مترتبة عن ا ات ا

مادة  ص بموجب ا طرفين ، ف ة إرضاء ا تسوية و محاو موضوع بوضع عدة طرق   11ا
تشريعي  مرسوم ا ية  09-94من ا ثا د على إرادتها في في فقرتها ا تي تؤ " الأطراف ا

ى ا د الإقتضاء إ وساطة و ع حة و ا مصا ى ا لجوء إ زاع يطرأ في هذا ا ل  حل  يم  تح
مجال "  سبب ا تسريح  اجم عن ا زاع ا حل ا ودية  وسائل ا ى دراسة هذ ا تطرق إ و عليه 

ر . ذ فة ا سا صوص ا ل  إقتصادي طبقا 
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مباشرة  مفاوضة ا فرع الأول :  ا  ا
ازعة يجمع بين ممثلي ا م قاش بين طرفي ا لحوار و ا عمال ، و هو أسلوب مباشر 

عمل  عمال ، و بين صاحب أو أصحاب ا تخبين من طرف ا قابيين أو م وا ممثلين  ا سواء 
ون هذ  افة الأطراف ، و قد ت تجاوز هذ الأزمة مع مراعاة رضا  ة إيجاد حل  محاو
جزائري ، غير أن هذا  تشريع ا حال في ا ما هو ا دول ،  زامي في بعض ا طريقة إجراء إ ا

ب . الأسلوب لا غا ه في ا مرجوة م  1يحقق الأهداف ا
حة  مصا ي : ا ثا فرع ا  ا

مباشرة و هي مرحلة إجبارية يتعين  مفاوضات ا حل ثان بعد فشل ا يها  لجوء إ يتم ا
مادة  ص ا مشرع في  ها ا او طرفين ، و قد ت خلاف بين ا ة إستمرار ا مرور عليها في حا ا

ز  5 متعلق بتسوية ا ون ا قا ه من ا جماعية و حق الإضراب على أ " إذا إختلف اعات ا
اك إجراءات إتفاقية ،  ن ه م ت مدروسة أو بعضها .....و إذا  مسائل ا ل ا طرفين في  ا
ى مفتش  لعمل إ جماعي  خلاف ا عمال ا مستخدم أو ممثل ا ة فشلها ، يرفع ا أو في حا

مختص إقليميا "  عمل ا م ويلعب مفتشا عمل في هذ ا رحلة دورا أساسيا ، إذ يقوم ا
حة في أجل أقصا  2بإستدعاء  مصا ى جلسة ا طرفين إ من تاريخ إخطار أيام  04ا

تي يتم  مسائل ا طرفين حول جميع ا جلسة بتدوين مواقف ا اء هذ ا زاع ، ثم يقوم أث با
يصبح هذا الإتفاق  الإتفاق طرفين  محضر من ا قة ، ثم يوقع ا تي بقيت عا ها ، و تلك ا حو

طرفين . مختصة إقليميا بسعي أحد ا مة ا مح ة ضبط ا ذ يوم إيداعه بأما  افذا م

                                                           

تاب ، ط  ـ ابشير1 ل ريادة  جماعية ، دار ا فردية و ا عمل ا عمل ، علاقات ا ون ا وجيز في شرح قا  2006،  1هدفي : ا
جزائر ، ص   .  213، ا

شر طبعة 2 ل قصبة  تحولات الإقتصادية ،دار ا جزائري و ا عمل ا ون ا سلام ذيب : قا  2003ـ عبد ا
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زاع  حة و تحديد صلاحياتها في حل ا مصا ظيم أجهزة ا دول في ت تختلف أجهزة ا
مشر  اط ا معروض عليها ، و قد أ عمال و ا لها ا جان يش ى  مهمة ، إما إ جزائري هذ ا ع ا

د عدم  عمل ع ى مفتش ا لعمل ، و إما إ جماعية  عمل في إطار الإتفاقيات ا أصحاب ا
جان أو أجهزة خاصة .  الإتفاق على 

ذي لا يتجاوز حة ا مصا قضاء أجل ا د إ ى   15ع جلسة الأو يوما إبتداءا من تاريخ ا
عم متفق عليها ، و تعد بمثابة ، يعد مفتش ا مسائل ا طرفان و يتضمن ا ل محضرا يوقعه ا

خلاف  تي يستمر  ا مسائل ا ما يدون ا ها ،  تي يتضم مسائل ا إتفاق جماعي جديد حول ا
ذي  يوم ا افذة من ا تي إتفق عليها  مسائل ا ها إن وجدت ، و تصبح ا جماعي قائما بشأ ا

ثر إستعجالا طرف الأ ة  يودعها ا مختصة إقليميا ، و في حا مة ا مح ضبظ با تابة ا دى 
عمل محضر عدم  جماعي أو بعضها يعد مفتش ا خلاف ا ل مسائل ا حة في  مصا فشل ا

صلح .  1ا
وساطة  ث : ا ثا فرع ا  ا

معطيات و  افة ا ه  زاع ، إذ تقدم  ه با طرف محايد لا علاقة  ام  لجوء أو الإحت هي ا
افة ا ه  املة توضح  تقديرية ا سلطة ا حرية و ا ه ا ب ، على أن تترك  مطا ملابسات و ا

ازعة بقبول إقتراحه . مت زام الأطراف ا زاع ، مع عدم إ ل اسبة  م حلول ا  2لإيجاد ا

ون  لدول ، و قد ي ية  و قا ظمة ا ون إجباريا في بعض الأ وساطة إجراء قد ي و ا
وساطة  إختياريا ذي يعرف ا جزائري ، ا لمشرع ا سبة  شأن با ما هو ا بعض الآخر ،  في ا

مادة  ها  10في ا جماعية و تسويتها بأ عمل ا ازعات ا وقاية من م متعلق با ون ا قا " من ا

                                                           

فسه ، ص 1 سلام ذيب ، مرجع   . 334ـ عبد ا

ية و  ـ2 عما لثقافة ا ي  وط معهد ا عربي ، ا وطن ا عمل في ا ازعات ا خاصة ، م م ا محا ظيم و تسيير ا أحمية سليمان ، ت
جزائر ، طبعة حديثة ، ص  عمل ، ا  .  105بحوث ا
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اد مهمة إقتراح تسوية ودية  عمل على إس جماعي في ا زاع ا إجراء يتفق بموجبه طرفا ا
ى شخص م زاع إ ه " .ل ان في تعيي وسيط و يشتر غير يدعى ا  ن ا

محددة  مدة ا يه خلال ا مقدمة إ وثائق ا معطيات و ا وسيط من دراسة ا تهاء ا و بعد 
ل توصية مسببة و معللة  مطروح في ش زاع ا من قبل الأطراف ، يقدم إقتراحه بخصوص ا

رفض ، مع إخطار مفتش ا قبول أو ا هم حق ا ذين  مقدم و لاطراف ا عمل بالإقتراح ا
يين . مع طرفين ا معروض على ا  1ا

يم  تح رابع : ا فرع ا  ا
مرحلة الأخيرة من  سابقة بإعتبار ا ودية ا طرق ا اف ا يم بعد إستئ تح ى ا لجوء إ يتم ا
معروض عليه ،  زاع ا فصل في ا م وحد با مح ودية ، حيث يقوم ا طرق ا زاع با تسوية ا

س يم إختياريا و هو ما ي تح ى ا لجوء إ ون ا قضائية ، و قد ي صفة ا يم ا تح بإتفاق  2ب ا
ي أو بقرار  و ص قا ة ب ازعين ، أو إجباريا عن طريق الإحا مت طرفين ا  ا

لطرفين أو غير ملزمة ، و تختلف  يم ملزمة  تح تيجة ا ون  ما قد ت وصية ،  سلطة ا من ا
ى تي تتو جهة ا دول في تحديد ا قضاة ، و  ا با ما يتم إختيار من بين ا ه غا يم ، إلا أ تح ا

يم . تح مساعدين في هيئة ا ازعة إختيار ا م ى أطراف ا  يتو
مادة  ص ا جماعية في  ازعات ا م حل ا حل ودي  يم  تح مرسوم  14و جاء ا من ا

تشريعي  ص على  09-94ا صر أو عدة ، حيث ت خلاف حول ع ة إستمرار ا " في حا
ى  لجوء إ لأطراف ا ن  ه ، يم مستخدم  فيذ ا ب الإجتماعي و قبل ت جا اصر من ا ع

معمول به " . تشريع ا صوص عليها في ا م شروط ا يم حسب ا تح حة أو ا مصا  3ا

                                                           

 . 215ـ، بشير هدفي ، مرجع سابق ، ص 1

فسه ، ص 2  . 216ـ بشير هدفي ، مرجع 

 . 104، ص ـ أحمية سليمان ، مرجع سابق 3
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ص  ية ب مد ون الإجراءات ا ى قا يمي إ تح مجال ا جزائري في ا مشرع ا ا ا ما يحيل
مادة  ون    13ا قا جماعية و ممارسة حق  02 -90من ا ازعات ا م متعلق بتسوية ا ا

 الإضراب .
تشريعي  مرسوم ا لحيرة هو أن ا ا  قواعد  09-94و في الأخير ما يدعو ى ا يحيل إ

ى وضعية يصعب حلها ،  ه أن يؤدي إ ذي من شأ جماعية ، الأمر ا زاعات ا حل ا عامة  ا
حة و عدم إتفاق مصا ك في حال فشل إجراءات ا وساطة   و ذ ى ا لجوء إ الأطراف حول ا

ا فرضية  ي يم ، هذا طبعا إذا إستث لتح م يتفقوا على الإتجا  ه  و فشل هذ الأخيرة ، غير أ
يم ،  تح ى ا زاع إ عمومية و إخضاع ا سلطات ا ذي يحتم تدخل ا لإضراب ا عمال  جوء ا

مرسوم  طرق تسو  09-94و بصفة عامة ما يلاحظ على ا ه  او اتج ت جماعي ا زاع ا ية ا
ازعات  م ظام حل ا جماعي و  لتفاوض ا تسريح لأسباب إقتصادية على إخضاعه  عن ا
لتفاوض بإعتبار  ب الإجتماعي  جا تفاء بإخضاع ا مشرع الإ ان ا ان بإم جماعية ، ف ا
ك  ص على إجراءات خاصة ، ذ ن ا ى إتفاق يم توصل إ ة عدم ا أسلوب مرن ، و في حا

دقة .أ خلط و عدم ا وع من ا جماعية فيها  ازعات ا لم عامة  ة ا  ن الإحا
فردية  زاعات ا حل  ودية  تسوية ا ي : ا ثا مطلب ا  ا

سبب  فردي متوقع عمليا من فرضية أن عاملا واحدا سرح  تسريح الإقتصادي ا إن ا
د من ا ه يتو م يتبع بتسريحات أخرى ، أو أ مستخدم و  ة إقتصادي من ا مشتر مفاوضات ا

زاعات ذات طابع جماعي ، فتبقى وضعيات خاصة معلقة  تسريح الإقتصادي  فيذ عملية ا ت
سبل  بحث عن ا ى ضرورات ا عامل إ زاعات ذات طابع فردي ، فتؤدي با شوب  ها  تج ع ي

ها بالإيضاح في او ت تي س ية ا و قا ك بإتباع الإجراءات ا ه مبتغا ، و ذ تي تحقق  هذا  ا
مطلب  .ا

زاع  ل داخلية  تسوية ا فرع الأول : ا  ا
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هما دون وساطة  قائم بي زاع ا ل عمل على حل ودي داخلي  هو إتفاق طرفي علاقة ا
زاع ، أو في إطار  ل ظمة  م ية ا و قا ك في إطار الإجراءات ا من أي طرف خارجي ، و ذ

معمول ب جماعية ا محددة في الإتفاقيات ا صت على هذ الإجراءات الإجراءات ا ها ، و قد 
مادة  فردية  03ا عمل ا زاعات ا متعلق ب ون ا قا مادة  04-90من ا ص ا ما ت من  04، 

لعمل يتوجب  مباشر  رئيس ا ى ا تظلم إ لعامل بعرض الأمر أو ا سماح  ون على ا قا ذات ا
 عليه تقديم جواب خلال 

ة عدم 08 ى  أيام من تاريخ الإخطار ، و في حا تظلم إ عامل ، يرفع ا رد أو عدم رضا ا ا
تابيا  رد  ذي يلزم با ة ا حا مستخدم ، حسب ا ى ا مستخدمين أو إ لفة بتسيير ا م هيئة ا ا

 1يوما من تاريخ الإخطار . 15خلال 
فسه  عله يراجع  مستخدم  زاع وديا مع ا ة حل ا هدف من هذا الإجراء هو محاو و ا

صب  عامل م مادة فيسترجع ا ص عليه ا ون 04عمله ، و هذا ما ت قا " 04-90من ا
ية أيام من  رد خلال ثما ذي يتعين عليه ا مباشر ا ى رئيسه ا عامل أمر إ ........ يقدم ا
مستخدم حسب  مستخدمين أو ا لفة بتسيير ا م هيئة ا ى ا تاريخ الإخطار ...... ثم إ

ة "  حا زامية ،ا تسوسة غير إ زاع مباشرة  و تعتبر هذ ا حرية في عرض ا عامل مطلق ا فا
ى  توجه إ مباشر قبل ا ى رئيسه ا لوقت يلجأ إ زاع و ربحا  تفاقم ا أمام هيئة خاصة تفاديا 

مستخدمة . هيئة ا  2ا
عمل  حة أمام مفتشية ا مصا ي : ا ثا فرع ا  ا

زاع بهدف  توسط بين طرفي ا عمل با ث و هو مفتشية ا تقريب  هو قيام طرف ثا
طرفين ، و إن هذ  ى تسوية تراضي ا وصول إ زاع ، قصد ا ظر بين أطراف ا وجهات ا

تشريع  مهمة في ظل ا مؤرخ في  04-90ا عمل  06/02/1990ا تزعت من مفتشة ا قد إ
                                                           

 . 98ـ بشير هدفي ، مرجع سابق ، ص 1

 . 114ـ أحمية سليمان ، مرجع سابق ، ص 2
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صف الآخر من  عمال و ا صفها من ا متساوية الأعضاء ،  حة ا مصا ى هيئة ا تسدى إ
ة . لج عمال و هذ ا عمل ربط الإتصال بين ا عمل ، و أصبح دور مفتش ا  أصحاب ا

ى  تي تد تصريحات ا مثول أمامه يحرر محضر ا فبمجرد إخطار بواسطة عريضة أو ا
م 03أمامه ثم يقدم في ظرف  لمثول ، و يحدد ايام  طرفين  حة و يستدعي ا مصا تب ا
ك لا يقل عن  ذ م يبقى  08تاريخا  ه  ا أ ذا يتبين  أيام من تاريخ الإستدعاء ، و ه

حة . مصا عمل أي دور أو مهمة في إجراء ا  1مفتشية ا
ص  قضائية وفقا  تسوية ا ى ا مرور إ حة إجباري قبل ا مصا هذا و يعتبر إجراء ا

مادة تي لا  19/01 ا حالات ا اء ا عمل ، بإستث فردية في ا زاعات ا ون تسوية ا من قا
فقرة  يه ا حة ، حيث تصبح إختيارية و هو ما أشارت إ مصا فيذ إتفاق ا ن فيها ت من  02يم

ه  صت على أ مادة ، إذ  فقرة ذات ا صوص عليه في ا م حة ا مصا " يعتبر إجراء ا
دما يق سابقة إختياري ع ة الإفلاس أو ا ي أو في حا وط تراب ا مدعى عليه خارج ا يم ا

عمل " . قضائية من قبل صاحب ا تسوية ا  2ا
ودي: حل ا قرارات هيئات ا ية  و قا طبيعة ا ث : ا ثا مطلب ا  ا

يم بمثابة اتفاقات جديدة بين   تح توفيق وا ى هيئات ا تي تتوصل إ قرارات ا تعد ا
ها تستم زاع لأ متفق أطراف ا يفية ا ل و ا ش فذ با ي ت تا زاميتها من قبول الأطراف وبا د إ

عقد ما قد تم الاتفاق  طابع الإتفاقي يطرح احتمال عدم احترام أحد طرفي ا عليها إلا أن ا
هذ  ى أخرى  ة إ عمل من دو خاصة با تشريعات ا ظيم ا عليه، خاصة أمام اختلاف ت

ى اخت ودية، مما يؤدي إ حلول ا صادرة من هيئات ا قرارات ا زامية ا لاف تقدير مدى إ
تسوية  . ا
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زامية: قرارات الإ فرع الأول: ا  ا

تعاقدية: طبيعة ا تي تأخذ ا قرارات ا  أولا: ا

ون       قا ة من ا ثام مادة ا ص ا زاعات  90/02قد جاءت  وقاية من ا متعلقة با ا
جماعية وتسويته وممارسة حق الإضراب " ...  خلاف ا تي يستمر ا مسائل ا تدون ا

افذة  طرفان عليها  تي اتفق ا مسائل ا ها إن وجدت، وتصبح ا عمل قائمة بشأ جماعي في ا ا
مختصة إقليميا"  مة ا مح تابة ضبط ا دى  ثر استعجالا  طرف الأ ذي يودعها ا من يوم ا

جما ازعات ا لم جزائري  مشرع ا تي أولاها ا لمس الأهمية ا حة وعليه  مصا ما تلعبه ا عية و
ى  ضبط دون حاجة إ تابة ا فاذها بمجرد إيداعها على مستوى  ص على  في حلها، ف
زاعات  حة في ا لمصا سبة  فاذها على خلاف ما هو الأمر با م  استصدار أمر أو ح
اءا على عريضة  مة ب مح ى رئيس ا لجوء إ مستعجل ا طرف ا تي لابد على ا فردية وا ا

حة حبرا على ورق غرض مصا صيغة تبقى ا فيذها وبدون هذ ا  .ت

قضائية: طبيعة ا تي تأخذ ا قرارات ا يا:ا  ثا

ما حقيقيا        م قاضيا ويعتبر ما يصدر ح مح قضاء أن ا فقه وا مستقر عليه في ا من ا
و بصفة  داتهم و  و بصفة مؤقتة,فيقدم الأطراف مست قاضي و م وظيفته  مح وعليه يمارس ا
اءا عليها في أجل أقصا ثلاثين يوما من  مين ب مح م ا يصدر ح ذا دفوعاتهم  مؤقتة و

هم 1. تاريخ تعيي
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لمواعيد        ها تخضع  يم فإ لتح لمواعيد ومختلف الأوضاع الأخرى  سبة  ه با وا 
ك  م يتفق الأطراف على خلاف ذ م ما  مقررة أمام محا مع الإشارة  1ومختلف الأوضاع ا

قضائية من حيث وجوب تسببها وتعليلها ام ا يم مثل الأح تح  .أن قرارات ا

شأن أن قواع       عامة وفي هذا ا قاعدة ا فت ا جماعية قد خا زاعات ا يم في ا تح د ا
مة  مح تأشير عليها بأمر من رئيس ا زامية ا اصة بإ ية ا مد ون الإجراءات ا واردة في قا ا

مادة  ص ا ون 13فجاءت  قا ن ا عمل  90/02م جماعية في ا زاعات ا متعلق با ا
يم  تح ذين يلتزمان وتسويتها وممارسة حق الإضراب " قرار ا طرفين ا فسه على ا يفرض 

ون قابلة  جماعية ت عمل ا ازعات ا يم في م تح فيذ " وهو ما يفيد أن قرارات ا بت
مختصة.  مة ا مح م من ا ى أمر أو ح طق بها دون حاجة إ فيذبمجرد ا  2لت

 

زامية غير إ قرارات ا ي: ا ثا فرع ا  :ا

داخلية: هيئات ا  أولا: قرارات ا

ى حل ودي اتفاقي رغبة في مراجعة        وصول إ مستخدم في ا تظلم أمام ا من هدف ا ي
صدد  عليا في هذا ا مة ا مح قضاء وقد استقرت اجتهادات ا ى ا لجوء إ مستخدم قرار قبل ا ا
ك فإن  ذ قضائية  دعوى ا مسبقة لا تمس بسلامة الإجراءات ا داخلية ا طعون ا على اعتبار ا

تظل ية ا زاميتها .فعا عدم إ ظرا  مستخدم يبقى جد محدود  3م أمام ا
 

فردي(: زاع ا حة ) في ا مصا اتب ا يا: قرارات م  ثا
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ة        ها مهمة محاو د  تي تس هيئات ا حلقة الأخيرة من ا حة ا مصا تب ا ا تعد م ما رأي
ه اتفاق بين  و قضاء فلا يخرج عن  ى ا لجوء إ زاع وديا قبل ا طرفين على وضع تسوية ا ا

ى  درجة الأو ك فإن الاتفاق يرجع با ذ حة  مصا تب ا م من م يس أمر أو ح زاع، و ل حدا 
اءا  مة ب مح ى رئيس ا لجوء إ فيذ حرفيا  تزام به وت فسها في الا لإرادة ورغبة الأطراف أ

فيذية فهو لا ت صيغة ا حة ،ومجردا عن ا مصا فيذ اتفاق ا تماس ت يملك  على عريضة ا
زامي.  طبع الإ  ا

وساطة: ثا:ا  ثا

حلول        توصيات و ا دفوعات من الأطراف يقدم ا دات و ا مست وسيط بعد تلقيه ا إن ا
را سابقا ما ذ ها  لأطراف حرية الأخذ بها من تر اسبة ويبقى  تي يراها م  . ا

 
 
 

تسريح لأسباب إقتصادية  اشئة عن ا زاعات ا ل قضائية  تسوية ا ي : ا ثا مبحث ا  ا
عامل و       جماعية بين ا فردية و ا زاعات ا تسوية ا ودية  محاولات ا ثيرا ما تفشل ا

ى  لجوء إ زاعات ألا و هو ا حل هذ ا مشرع طريقة أخرى  هذا أوجد ا عمل  صاحب ا
عا ين ا تم قضاء  قضائية ا تسوية ا مل من تسوية وضعيته و تحصيل حقوقه إذ  تعتبر ا

طرفين. عدل بين ا ذي يحقق ا ملجأ الأخير ا  ا

فقه  ه ا ما يعبر ع ه قضاء ذو طابع خاص أو  فروع بأ عمل عن باقي ا و يتميز قضاء ا
خاص عام ،و تظهر هذ ا قضائي ا ظام ا ى ا ظر إ ائي با ه قضاء استث معاصر أ ية في ا

ظر مثل  مشرع الاختصاص في  ك جعل ا ذ تقاضي،  ظيم إجراءات ا ذا ت م و  ح يلة ا تش
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م الاجتماعية  محا م غير  ا محا ين صراحة ا قوا ع ا عام ،فتم ظام ا قضايا من ا هذ ا
ي.  و قا بطلان ا زاعات تحت طائلة ا فصل في مثل هذ ا  ا

تي تعر        زاعات ا عل من أهم ا قضاء في ظل الإصلاحات الاقتصادية و ض على ا
حديث عن مستوى تقليص  عمال لأسباب اقتصادية،وا اجمة عن تسريح ا الأخيرة هي تلك ا
ي  مب مبررات الاقتصادية ا دوافع أو ا حديث عن ا به طبيعيا ا ية يوا و قا زاوية ا شغل من ا ا

مجال ا ما هذ الأخيرة تخرج بطبيعتها عن ا معضلة عليها بي ي مما يطرح ا و قا تحليلي ا
تي من  شرعية الإجرائية ا مشروعية الاقتصادية مع ا قضاء ،إذ تتصادم ا تي تواجه ا ى ا الأو

بها ل جوا عملية من  ظامية ا قضاء  ها يقدر ا  . 1خلا

زاع يبحث في مدى شرعية        ذي يعرض عليه ا قاضي الاجتماعي ا جد أن ا ذا  و ه
سبب الا شروط الإجرائية قبل ا فيذ مختلف ا مستخدم بت تزام ا قتصادي و صحته و مدى ا

فة هذ الإجراءات و ما هو  ة مخا مطبق في حا جزاء ا فيذ هذا الإجراء و ما هو ا مباشرة ت
ك. ي في ذ و قا  أساسه ا

يفية ت سبب الاقتصادي و  مشروعية ا قضاء  مطلب الأول: رقابة ا اول في ا ت فيذ هذا س
حقوق  قضاء على ا رقابة ا تعرض  ي : ثا مطلب ا خاصة به ،و في ا شروط الإجرائية ا ا

تعويض.   بطلان أو ا جزاءات ا قضاء في تقرير ا تسريح و أخيرا دور ا هذا ا اجمة   ا

تسريح لأسباب إقتصادية  اشئة عن ا زاعات ا ل قضائية  تسوية ا مطلب الأول : ا  ا
مسائل الإجتماعية  مة ا يل إختصاص مح فرع الأول : تش  ا
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م الإبتدائية  محا مسائل الإجتماعية على مستوى ا فصل في ا مختص با قسم ا ل ا يتش
س  لمجا سبة  عمل ، و من قضاة فقط با عمال و أصحاب ا من قاض و ممثلين عن ا

مادة  عليا ، و قد أقرت ا مة ا مح قضائية و ا عمل من ا  08ا زاعات ا متعلق ب ون ا قا
زاعات  مسائل الإجتماعية أو  ظر في ا ل عقد  مة ت مح ور سابقا بأن جلسات ا مذ فردية ا ا
علم ،  عمال و مساعدان من أصحاب ا ه مساعدان من ا فردية رئاسة قاض يعاو عمل ا ا

ة تع مساعدين في حا ما أجاز تعويض ا ي ،  جلسات تداو ون تمثيلهم في ا ذر حضورهم ي
مساعدين الإحتياطيين ، و يتم  د غياب ا مساعدين الإحتياطيين أو بقاض أو قاضيين ع با

حة  مصا اتب ا تخاب أعضاء م مقررة لإ شروط ا يفيات و ا ل مساعدين وفقا  تخاب ا  .1إ
ازعات  مسائل الإجتماعية ) م فاصلة في ا مة ا مح أما فيما يتعلق بإختصاصات ا

فردية عمل ا جزائري قضاء  ا تشريع ا مقارة بما فيها ا ية ا عما تشريعات ا ( فقد إعتبرت ا
مسائل الإجتماعية )  فاصلة في ا مة ا مح عمل قضاء أما فيما يتعلق بإختصاصات ا ا
جزائري  تشريع ا مقارة بما فيها ا ية ا عما تشريعات ا فردية ( فقد إعتبرت ا عمل ا ازعات ا م

عمل قضاء إس تي تقوم بين قضاء ا فردية ا زاعات ا ظر في ا وحد با ائي ، يختص  تث
جماعية ، و   عقود و الإتفاقيات ا مرتبطة بتفسير ا قضايا ا ذا ا عمل ، و  عامل و صاحب ا ا
عمال  ت تخص مجموعة من ا ا زاعات جماعية حتى و إن  تي لا تمثل في جوهرها  ا

ها غير مرتبطة ببعضها رغم تشابهها  مترتبة عن  و زاعات ا ل سبة  حال با ما هو ا  ،
مشابهة  حالات ا عمال دفعة واحدة ، و غيرها من ا تي تشمل عدد من ا تأديبية ا عقوبات ا  ا

غرفة الإجتماعية  جزائري في تحديد إختصاص ا مشرع ا ا فقد إعتمد ا و من ه
معروضة لقضايا ا موضوعي  يف ا تص مة الإبتدائية على ا مح ظر  با عليها ، حيث ت

مة بصفة إبتدائية فيما يلي :  مح  ا
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  فيذ أو توقيف أو قطع علاقات اتجة عن ت عمل ا فردية في ا خلافات ا ا
وين أو تمهين . عمل و عقد ت  ا

  زاعات ون صراحة ، و هي ا قا ها ا ها  تي يخو قضايا الأخرى ا ل ا
ضمان الإجتماعي  زاعات ا سبة  شأن با ما هو ا فردية ،  عمل ا مرتبطة بعلاقة ا  ا

ية :  تا قضايا ا هائية في ا مة بصفة إبتدائية و  مح ظر ا  ما ت
 تأديبية و الإتفاقية ا عقوبات ا دعوى با دما تعلق ا  لإجبارية .ع

  صوص عليها م وثائق الأخرى ا رواتب و ا شوفات ا عمل و  بتسليم شهادات ا
لمدعي . ي  مه شاط ا ا لإثبات ا و 1قا

 

مادة  صت عليه ا ما  ه يتحدد بصفة مبدئية وفقا  محلي ، فإ لإختصاص ا سبة  أما با
صت على  08/1 تي  ية و الإدارية ا مد ون الإجراءات ا طلبات في من قا " ترفع ا

عمال حاصلا في  ان ا عمل و صاحب الأجر إذا  تي تقوم بين صاحب ا ازعات ا م ا
عقد "  ذي أبرم فيه ا ان ا م مة ا مح ن أن ترفع مؤسسة ثابتة فيعود الإختصاص  ما يم

قطاع علاقة  دما يترتب تعليق أو إ مدعي ع تي تقع في محل إقامة ا مة ا مح دى ا دعوى  ا
عم ي .ا  2ل عن حادث أو مرض مه

 
 

تقاضي  ي : إجراءات ا ثا فرع ا  ا
مادة  ص ا ه  36ت فردية على أ عمل ا زاعات ا متعلق بتسوية  ون ا قا ة من ا " في حا

مسائل  فاصلة في ا مة ا مح ه مصلحة دعوى أمام ا ذي  طرف ا حة يرفع ا مصا عدم ا
دته الإجتماعية "  حة ، و هو ما أ مصا دعوى متوقف على إجراءات ا ا فإن قبول ا و من ه
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مادة  مة  37ا مح ى ا موجهة إ عريضة ا ر ، حيث أوجبت إرفاق ا ذ ف ا سا ون ا قا من ا
ي تخضع إجراءات  تا حة ، و با مصا تب ا صادر عن م صلح ا سخة من محضر عدم ا ب

مح قسم الإجتماعي با تقاضي أمام ا صوص عليها في ا م ى الإجراءات ا مختصة إ مة ا
ية و الإدارية . مد ون الإجراءات ا  قا

مادة  فردية آجال  38هذا و قد حدت ا عمل ا ازعات ا متعلق بتسوية م ون ا قا من ا
ظر في  ل ى  جلسة الأو عمل ، إذ يتم تحديد ا ازعات ا متعلقة بم قضايا ا م في ا ح ا

ازعات في مدة لا تت م لدعوى ، و أن  15جاوز ا عريضة الإفتتاحية  تي تلي توجيه ا يوما ا
ام  الأح ام تمهيدية  متعلقة بإصدار أح حالات ا م في أقرب الآجال ، ما عدا ا ح تصدر ا
عمل  عامل و صاحب ا ة موت ا عارضة مثل حا لطلبات ا سبة  خبرة ، أما با متعلقة با ا

ون يح قا دعوى ، فإن ا اء سير ا هايتها أث ى  دعى إ سير في ا ورثة في مواصلة ا فظ حق ا
لفصل فيها . قضية جاهزة  ن ا م ت  1، ما 
فيذها  ام و ت ث : إصدار الأح ثا فرع ا  ا

صادرة عن  ام ا ي طبيعة الأح عما لقضاء ا ظمة  م مقارة ا تشريعات ا عادة ما تبين ا
ون فيها أح تي ت قضايا ا م الإبتدائية و ا محا هائية ، و من ثم ا م إبتدائية و  محا ام هذ ا

م على قوة  ح عادي بعد حصول ا فيذ ا ت معجل أو ا فيذ ا ت ام ، سواء با فيذ الأح يفيات ت
مقضي فيه . شيء ا  ا
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صوص تحدد حيث ية ا و قا خاصة ا ازعات ا عمل بم فردية ا قضايا طبيعة ا  على ا

حصر سبيل موضوعي لمعيار وفقا ا مرتبط ا دعوى بموضوع ا ام أمثلة من و ، ا  الأح

صادرة قسم عن ا مة الإجتماعي ا دما الإبتدائية لمح غاء تعلق ع عقوبات بإ تأديبية ا تي ا  لا ا
تأديبية راءاتالإج فيها تراعى خاصة تلك و ، ا عمل شهادات بتسليم ا رواتب شوفات و ا  و ا

عمل علاقة إثبات وثائق مختلف يه الإشارة سبق ما ا ام فإن ثم من و ، إ صادرة الأح  في ا

قضايا هذ اف فيها لطعن قابلة غير ا مراجعة طرق عدا فيما بالإستئ غير ا  مثل عادية ا

تماس ظر إعادة إ ام فقاو  ا ون لأح ية الإجراءات قا مد  1. الإدارية و ا
مطلب ي ا ثا قاضي دور : ا تسريح عملية رقابة في ا   إقتصادية لأسباب ا

رة رست وثيقة أهم تعد رقابة ف هاء مشروعية على ا  الإتفاقية هي إقتصادية لأسباب الإ

ظمة 158 رقم عمل مم ية ا دو مادة صت حيث ، ا ه على 9/3 ا هاء باعث ان متى " أ  الإ

من شاط سير ضرورات في ي شأة داخل ا م ه ، ا ون أن يتعين فإ  ذات لجهات ي

ت سواء ، الإختصاص هاء ان إذا ما تحديد سلطة لاحقة رقابة أو سابقة رقابة تباشر ا  الإ

ى حقيقة يرجع باعث هذا إ ون أن على ، ا سلطات مدى أن مفهوما ي تي ا ن ا  تلك يم

ت إذا ما تقرير مجال في تباشرها أن جهاتا بواعث هذ ا هاء تبرير افية ا  علاقة إ

عمل دول تحددها ا وسائل طريق عن ا تي ا شاء بقدرة ها تعترف ا قواعد إ  . " ا
مرجع هذا يعتبر و يد أساسي ا قضاء إختصاص على لتأ سبب مشروعية برقابة ا  ا

يد دولا على ان ما هو و ، الإقتصادي داخلية تشريعاتها خلال من تأ  . ا
ا ما إذا و ى تطرق قاضي سلطة إ سبب جدية و حقيقة فحص في الإجتماعي ا  ا

ون خلال من سواء ، الإقتصادي قا متعلق  11-90 رقم ا عمل بعلاقات ا ذي ، ا  فيه وردت ا

مادة في إقتصادية أسباب عبارة ه 69 ا مرسوم خلال من أو ، م تشريع ا  09-94 رقم يا
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ذي تسريح ظام رس ا صوص هذ فإن ، إقتصادية لأسباب ا ية جاءت ا  تحديد من خا

قاضي سلطة سبب حقيقة فحص في الإجتماعي ا  . الإقتصادي ا
وضع هذا إن ن قد ا قاضي م  تقليص أو تسريح مشروعية مراقبة هامة صلاحيات من ا

عمال مشرع أن إلا ، إقتصادية لأسباب ا ي ص أي يضع م ا و يد قا  . سلطته تأ
رقابة هذ عرفت قد غاء بعد خصوصا ملحوظا تطورا ا موافقة إ مسبقة الإدارية ا  و ، ا

ن وقوف يم تطور أوجه على ا جة خلال من هذ ا قطتين معا   : الآتيتين ا

فرع تحقق : الأول ا سبب وجود من ا   الإقتصادي ا

ى أشرا أن سبق قد عمل صاحب أن إ ن لا ا لجوء ه يم ى ا تقليص إ  ان إذا إلا ا

اك ك يستدعي جدي أو حقيقي سبب ه ر إذا هذا ، ذ سبب ذ ن لتقليص الإقتصادي ا  أم

وقوف لقاضي د و الأمر حقيقة على ا تأ غاء وجود من ا  تعديل أو تحويلها أو لوظيفة إ

عامل بشخص صيق غير آخر سبب أي أو لعقد جوهري  1. ا
ر م إذا ن قاضي فإن يذ ه لا ا ة ، غيابه ملاحظة إلا يم عامل تعويض حا  ا

مسرح سبب ان أو ، آخر بعامل ا حقيقي ا عامل سن هو ا عدام أو ا ل إ مشا  ، الإقتصادية ا
مشرع و جزائري ا ى إضافة ا سبب وجود ضرورة إشتراطه إ ه الإقتصادي ا قرارات يشترط فإ  ا

فردية قرار هذا ا ذي ا ون لا ا ون افية أسبابه ت قصور مشوبا ي تسبيب في با  أن غير ،2 ا

وقوف سبب حقيقة على ا قاضي طرف من الإقتصادي ا سهل بالأمر يست ا  صاحب لأن ، ا

عمل وحيد هو ا ذي ا سلطة ه ا تقديرية ا ظروف تقدير في ا مؤدية ا  رقابة فإن هذا ، لتسريح ا

قاضي صب ا حراف مدى على ت عمل صاحب إ سلطة إستعمال في ا قاضي " ه يس و ، ا  " ا
حق ت إذا ما مراقبة في ا وقائع ا مقدمة ا تسريح تبرر ا ك و ، لا أو ا  أن " لقاعدة إعمالا ذ

عمل صاحب م هو ا ح وحيد ا ى بالإضافة " ا اك أن إ   حول تساءل من ه
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رقابة ذه شرعية ظام ظل في خصوصا ا ي ا ليبرا ذي ، ا ية حق على أساسا يقوم ا مل  ا

فردية تجارة حرية و ا اعة و ا ص تي ، ا عمل صاحب تخول ا حرية ا تسيير في ا  ن ،1 ا
تشريعي الإقرار ذي هو ا سلطة هذ خول ا تشريع ان فإذا ، لقاضي ا ذي هو ا  هذ أقر ا

سلطة ظروف فإن ا اها تيا ا ا لاحظ ية في شك تجعل رقابة هذ فعا ا إعتبارها و ا  افيا ضما

قاضي دور لأن ، لعامل ا ا د ه تأ سبب وجود من ا بحث لأن الإقتصادي ا  هذا حقيقة في ا

سبب ا ما عميقة يست جديته و ا  .رأي
فرع ي ا ثا تحقق : ا مخطط مراحل إحترام من ا   الإجتماعي ا

عمل احبص يلجأ أن قبل ى ا تقليص إ زمه ا مشرع أ  و الإجراءات بعض بإتخاذ ا
تدابير صوص ا م ون صوص ضمن عليها ا تي و ، عامة بصفة 2 11-90 رقم قا  من ا

ها تقليل شأ تقليص عملية من ا عمل ساعات تخفيض ا غاء و ا تدريجي الإ ساعات لعمل ا  با

ال دراسة إعادة و الإضافية عمل مرتب أش ة و مستوياته و ا تقاعد على الإحا  الإجراءات و ا

صوص م مرسوم في عليها ا تشريعي ا وان تحت 09-94 رقم ا لجوء إجراءات " ع ى ا  إ

تقليص تعويض دفع و لتسريح فردية مقررات إعداد خاصة بصفة " ا تسريح عن ا  هذا ، ا

قاضي دور فإن ا ا صب ه عمل صاحب ان إذا ما مراقبة على ي  و الإجراءات هذ إحترم دق ا
تدابير  . ا

تسريح صار إذا ن ها بد لا حتمية ضرورة ا تدابير و الإحتياطات افة إستفاء بعد م  ا

واعها إختلاف على مشرع فإن ، أ حقوق بعض أقر ا عمال هؤلاء ا ا ما ا ر أسلف ذ  . ا
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 خاتمة:

خطير   واقع ا تجلية ا خصصها  ا  عرض فإ لمة ختامية بعد هذا ا ان لابد من  اذا 
جديدة  سياسي .فالاستراتيجية ا ذي يهدد الاستقرار الاجتماعي و الاقتصادي  وربما حتى ا ا
ها  صف عما ثر من  ي تصريح ا مؤسسات تلجا ا عديد من ا جزائر جعلت ا تهجتها ا تي ا ا

عمال و  ا ان موضوع تقليص ا غلق مما يبين  ى ا ها ا ا قد تضطر عقب تسريح عما احيا
تي مست مختلف  شاملة ا ما هو الا حلقة من سلسلة طويلة يطلق عليها اسم الازمة ا
لة  مش ج ا م تعا عمال تبقى غامضة ما  ك فان افاق تقليص ا ذ بلد  شاط في ا قطاعات ا

قضية ف تصل من اصلها اذ ان ا عمل  عمل و تشريع ا ل تحفظ تتعدى مفتش ا ظرا و ب ي 
ذي يؤثر سلبا و ايجابا على  متداخل ا عمل ا م الاقتصاد وهذا ا امل يسمى بعا م مت ى عا ا
ين  قوا ن ا م ت ذي  م ا مؤ واقع ا مشرع في هذا ا ستبعد دور ا بعض دون ان  بعضه ا

ين ا قوا ت ا صادرة في مستوا حيث تضم مستخدمة ا هيئات ا جديدة فراغات استعملتها ا
ون  قا حها اذ بصدور ا تق 90/11صا م في عملية ا تح صعب ا ليص اصبح من ا
عدة عوامل  ك  ل  لمستخدمين وذ تقليص يش ها عدم وجود تعريف او مفهوم يوحي بان ا او

له هذا الاخ ذي ش يم ا واقع الا ي مستقل بصفة مباشرة رغم ا و سلبية ظام قا تائج ا ير وا
مبدا  مفهوم واهتمامه بتحديد ا مشرع بتحديد ا تيجة عدم اهتمام ا عمال  تي حصد ويلاتها ا ا

و  قا ص على هذا الاخير في ا جعله ي دافع  ان هو ا رغم عدم وجود مبرر  75/31ربما 
م ان على ا خذا  يس هو واقع الامس  يوم  ظروف تغيرت وصار واقع ا ن ا ك  شرع ان ذ

ة  حا معرفة ا ك من اجل وضع ضابط محدد  عمال وذ تقليص ا يورد مفهوما خاصا ودقيقا 
تي  حالات ا ص على ا ذي  فرسي ا مشرع ا عمال مثلما فعل ا ون فيها امام تقليص ا تي  ا

ك حدث علي تقليص ومع ذ ى ا لجوء ا ن فيها ا ثير من الاحيانيم تباس في ا  ه الا

ن ا      مشرع يم مفهوم . فلم يهتم ا ضبط هذا ا مشرع معيار محدد  ها ان ا قول من خلا
ك   ذ تفي بهذا فقط بل اغفل  م ي مبدا . و تقليص بقدر اهتمامه بتحديد ا بتحديد مفهوم ا
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ى على اساسه عملية  ذي تب سبب الاقتصادي ا ا مفهوم ا ي يحدد  و وضع معيار قا
مشرع قد  ون ا ك ي تقليص وبذ ما يعتبر سببا ا يفه  عمل في ت صاحب ا ح سلطة واسعة  م

تي تقود  ة ا بطا ها سوى ا جم ع ى وجود تسريحات تعسفية عديدة لا ي اقتصاديا مما يؤدي ا
ى الاقصاء الاجتماعي  ة ا بطا مختلفة فمن ا حالات ا ى سلسلة من ا مجتمع تدريجيا ا افراد ا

تهميش  تهميش ومن ا ى ا سيج ومن الاقصاء ا يك ا ذا فهي تعمل على تف وح . وه ج ى ا ا
مسطرة  س الاهداف ا واقع يسير ع مجتمع وجعل ا علاقة بين افراد ا الاجتماعي واضعاف ا
سبب الاقتصادي  ول ا تقليص وتحديد مد مشرع ان يضع تعريفا  ان على ا ل هذا  وتفاديا 

فرادية وم عمل الا تقييد سلطة صاحب ا ر حالاته  تعسفية من خلال مع ذ تسريحات ا ع ا
بطلان . م عليها با ح  ا

دما تحدث      ي حقيقي ع و ال قا ا امام اش مشرع قد وضع جد ان ا ك  ى ذ بالاضافة ا
م يبين  مصادقة عليه و تقرير شامل و ا عمل  ها اعداد صاحب ا تقليص وضم عن شروط ا

مصادقة م ا با و ية قا مع ية ا و قا هيئة ا هذا ا ا ية  و قا يته ا شرط يفقد فعا ما يجعل هذا ا
ل . مش تجاوز ا مصادقة  ية با مع هيئة ا  ان يجب عليه ان يحدد ا

عمل في     دور مفتش ا غائه  ه اي تبرير با جد  مشرع اتخد موقفا قد لا  جد ان ا ما 
لرخصة الادارية و  غائه  تقليص من خلال ا رقابة الادارية على عملية ا اد الامر ا اس

عمال ان  وى ا تظر ش متفرج ي عمل يقف موقف ا ك مفتش ا جماعية فجعل بذ لااتفاقيات ا
مقررة  ام ا عمل الاجرائات والاح ظر فيما اذا احتلرم رب ا ي يتدخل على اثرها  وى  قدمت ش
تقليص  ا ما ان ترك امر خطير  جماعية . صوص عليها في الاتفاقيات ا م ا وا و قا

ظيمية لا ت تشريعية و ا مشرع عن سلطته ا ازلا مباشرا من طرف ا جماعية يعد ت تفاقيات ا
رغم من  يف ما شاء على ا مستخدم يسيرهم  عمال لارادة ا ك يترك ا شغل وبذ في مجال ا
عمل مما جعل  ي لاطراف علاقة ا و قا ز ا مر مسبق بعدم وجود توازن مسبق في ا ا ا علم

مختصين من اصحاب سحاب  ا قابيون على ان ا عمل .ويجمعون ا خبرة مثل مفتشي ا ا
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مستخدمون بسلطتهم  بيرا ملا ا تقليص احدث ثغرا  مسبقة  رقابة ا عمل من مجال ا مفتش ا
مستخدمين  متعلقة بتقليص ا تدابير ا يفية تحديد الاجراءات وا ة  ي فان احا تا لامحدودة وبا ا

جماعية امر  ه على الاتفاقيات ا مستوى يم ا  دي شغل  م ا م يصل عا ه حيث  سابق لاوا
ا  مستخدمين وا تقليص ا خطورة  معه ان يتفاوض حول مسائل هي في مستوى من ا
علاقة  تعاقدي  مبدا ا ك ا رسا بذ مسبقة م رقابة ا غى ا ما ا مشرع حي ية ا فترض حسن 

تدرج وحفاظا على مرحلية و ا ه وبمراعات ا عمل و ان عليه ان  ا تشريع  مة من ا ح ا
ى تقليص  تي دعت ا لوقوف على صحة وجدية الاسباب ا مراقبة  يبقى على الاقل اجراء ا
ة في  بطا م وعن قرب في هذا الاجراء حتى لا تتفشى ا ة تتح دو مستخدمين مما يجعل ا ا

اء ا واقعين اث و  ة و مشتر ح ا مصا وافق بين ا مجتمع اذ لا بد ان  ه حقيقة  ا تشريع لا ا
ى حصد سلبيات اقتصاد  ا مثلا ا ن هذا لايؤدي ب ل مرحلة  راعي ظروف  ا ان  يجب علي

لمس ايجابياته  سوق قبل ان   ا

تقليص على        يفيات واجراءات ا قائه عبىء تحديد  د ا مشرع ع ك ان ا ى ذ اضف ا
تي لا تتوفر  ة ا حا ج ا م يعا جماعية  مستخدمة على اتفاقية الاتفاقيات ا مؤسسة ا فيها ا

ها  مستخدمين وتر تقليص ا مفصلة  ام ا دما يحدد الاح ان على الاقل ع جماعية وعليه 
ظمة  م جماعية ا مستخدمة على اعداد الاتفاقيات ا هيئات ا جماعية ان يجبر ا لاتفاقيات ا

تي تمر بها عملية  مراحل ا زامية تتبع ا ص على ا ك و ان ي ي ذ و ص قا تقليص ب ا
ريبة  لشك او ا  واضح لايدع مجال 

عمل ان      تي يجب على صاحب ا وقائية ا تدابير ا ص على ا مشرع قد  معلوم ان ا ومن ا
م تعرف تجسيدا على  تدابير  اك بعض ا تقليص غير ان ه ى عملية ا لجوء ا يتبعها قبل ا

ت عارمة ا عمال ا واقع رغم موجة تقليص ا ظيم ارض ا متعلق بت تدبير ا بلاد مثل ا ي عرفتها ا
تي يشتمل عليها تطبيقه في  لصعوبات ا ظرا  ك  عمليات اعادة توزيع الاجراء وذ مستخدم  ا
ح  مصا ية مثل ا مع قطاعات ا عمل ومختلف ا سيق بين رب ا ت تيجة عدم ا عملي  ب ا جا ا
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ة تجاوز من ط عمل  مما يسر سهو لشغل و ا عمومية  طلق ا م عمل ومن هذا ا رف رب ا
ظروف  ل ا ظر في هذ الاجراء ومراجعتها من خلال توفير  مشرع اعادة ا يتحتم على ا
عمل في  مختصة ومراقبة مدى جدية رب ا الات ا و فرض رقابة على ا تطبيقها  ملائمة  ا

فيذها تطبيق ه  ذ الاجراءات وحرصه على ت

ض    صه على ا د  مشرع ع م يفعل اجهزة ما ان ا مسرحين  لعمال ا ية  و قا ات ا ما
ك  ذ فيله  ب الاجتماعي او على ت جا رقابة على مضمون ا رقابة سواء تعلق الامر با ا
تسريح  قاضي سلطة ابطال قرار ا قضائية و يعطي  رقابة ا مجال امام ا ا ان يفسح ا ارتاي

ب الاجتماعي او يغف جا عدم فيها ا تي ي ة ا حا تدابير في ا اء اعداد عن تدبير من ا ل اث
لجوء  مشرع بتسهيل عملية ا يته الا اذا قام ا هذا الاجراء فعا ون  ن ان ت ن لا يم جوهرية  ا

يين خاصة اذا تعلق الامر بتطبيق اتفاقية او اتفاقيات جماعية. مع قضاء من طرف ا ى ا  ا

تي    ية ا و قا ات ا ضما ى ا شير ا ن ان  ى  وبهذا يم لجوء ا مشرع قبل ا ص عليها ا
ص  ان قد  مشرع و ان  ك ان ا يم. ذ واقع الا افية مقارة مع هذا ا تقليص و بعد غير  ا
ذي جعلها دون مصداقية و  لازمة الامر ا رقابة ا هلم يدعمها با ات الا ا ضما على هاته ا

تعويض ظام ا ظر مثلا في  ثير من غير مجدية مما يتطلب ضرورة اعادة ا ات اذ في 
عمل هذا ان  تي يقترحها رب ا تعويضاتا فسهم مجبرين على قبول ا عمال ا الاحيان يجد ا
ظومة  م هم حقةقهم في ضل هاته ا عدم وجود سبيل حقيقي يضمن  ضرا  ك  هم و ذ حت  م

ية و قا  ا

توظيف في الام    مستخدم ا د اعادة ا توظيف ع وية في ا تي ما ان ضمان حق الاو ن ا ا
ثير من  مستخدم في ا ك ان ا ية ذ و قا احية ا زاميته من ا تقليص لا يجد ا شملها ا
مسرحين .  عمال ا ى ا وية فيه ا توظيف دون ان يعطي حق الاو ى اعادة ا حالات يلجا ا ا
ذي سرح من  لعامل ا ن به  تي يم يفية  ا ية تبين ا و صوص قا عدام  ى ا ك  ا ويرجع ذ
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ية سلطة اعادة  حماية و قا صوص ا ان تعطي هذ ا قضاء  ى ا لجوء ا حقه هذا قبل ا
عمل رب ا ي والاقتصادي والاجتماعي  و قا ز ا مر درايته با ظرا  عمل  ى مفتش ا عامل ا  ا

عمل هو      صاحب ا شوفا  عامل م ذي جعل ظهر ا عيب الاساسي ا واقع في ان ا وا
مفاجىء في موقف  تقال ا ى الا ع ا د تي بلغت يوما حد ا حماية ا جزائري من ا مشرع ا ا

عمال بعد اطلاعي على رايهم  تفريط مما جعل بعض ا ى حد ا يوم ا تي وصلت ا لاحماية ا ا
هم غير  هاجس لا مخيف وا شبح ا مخيف هو ا شبح ا عمال صار هو ا ون ان تقليص ا يقو

ا عليها هذا لاخير  ذي يب عين بالاسباب ا اك من يعتبر مجرد تصفية مقت ى حد ان ه ا
غريب في الامر ان  مؤسسة وا تقليل من عدد عمال ا مستخدم بغية ا ها ا حسابات وحيلة يسل

عمال وحدهم  ن موقف ا م ي  هذا 

عمل    ان موقف مفتشي ا ن هذا  تقليص  يين با مع وا ذاتيين بصفاتهم ا و هم ربما ي لا
تب مفتشية ك على مستوى م ون  ذ ذين اجمعوا على  ان قا ولاية ادرار وا عمل   90/11ا

مؤسسات من  مستخدمين اذ بصدور تحررت ا هييئات ا عمة على ا عمال  قمة على ا ان 
مستخدمة  هيئات ا ت ا ا تي  مسبقة ا موافقة الادارية ا غاء ا ك من خلال ا ل قيد وشرط وذ

تقلي ف حساب قبل اقدامها على ا ها ا تسريح تحسب  ص خوفا من ان تقع في خطا ا
ية  مد مؤسسة ا ية ا ه مسؤو جر ع تي ت تعسفي ا  ا

ان ضرورة حتمية      عمال  ية ان تقليص ا ا حديث عن الاش د ا ا ع ما قل ان  واذا 
واقع بعد  ا حقيقة تجاوز هذا ا لامام فهل استطع مية  ت معاش ودفع عجلة ا واقع ا جة ا معا

ظام ا  ? تقليصتفعيل 

ذاته ان هدفا  شودة ام  م بلوغ الاهداف ا سبيل  تقليص هو ا ان ا  ? وبصيغة اخرى هل 

ذي يبقى مطروحا ماذا  سؤال ا ن ا موضوع  ى بداية ا ا ا سؤال ترجع ربما الاجابة عن هذا ا
تقليص  ? بعد ا
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عربية: لغة ا مراجع با  ا
عامة: -1 تب ا  ا

تشريع  - عمل في ا ظيم علاقات ا ت إطار  لعمل  جماعية  أحمية سليمان : الإتفاقيات ا
جزائر  حقوق ، جامعة ا لية ا ون ،  قا ة في ا تورا دو يل شهادة د جزائري ، أطروحة   .ا

عمل  أحمية سليمان ، - جزائري ، علاقة ا تشريع ا عمل في ا علاقات ا ي  و قا ظيم ا ت ا
فردية  .ا

عربي ،  - وطن ا عمل في ا ازعات ا خاصة ، م م ا محا ظيم و تسيير ا أحمية سليمان ، ت
جزائر ، طبعة حديثة  عمل ، ا ية و بحوث ا عما لثقافة ا ي  وط معهد ا   .ا

جماعية ، دار  بشير هدفي : - فردية و ا عمل ا عمل ، علاقات ا ون ا وجيز في شرح قا ا
تاب ، ط  ل ريادة  جزائر  2006،  1ا   .، ا

رة من  - جزائري ، مذ ون ا قا عمل في ا تهاء علاقة ا د إ عامل ع هاية ا بن رطال آمال ، 
حقوق ، جامعة بن يوسف بن خدة ماجيستير في ا حصول على شهادة ا جزائر أجل ا  .، ا

مقارن ، دار  - جزائري و ا تشريع ا لعمل في ا جماعية  بن عزوز بن صابر : الإتفاقيات ا
توزيع ، عمان ،  شر و ا ل حامد    . 2011ا

يل  - ملة  رة م تسريح لأسباب إقتصادية ، مذ رؤوف ، ا بوشمال عمر معزوزي  عبد ا
لأعمال ، جامع خاص  ون ا قا ماستر في ا صديق بن يحي ، جيجل ، شهادة ا ة محمد ا

2015-2016 . 
عربية - مطبعة ا عمل لأسباب إقتصادية ، ا هاء علاقة ا رحمان قدوس : إ حسين عبد ا

قاهرة ،  حديثة ، ا  . 90، ص  1990ا

عمل لأسباب اقتصادية  - هاء ا رحمان قدوس:إ صورة –حسين عبد ا م جلاء،ا تبة ا م
حديثة  طبعة ا  .ا

تحولات الإقتصادية ، ط  - جزائري و ا عمل ا ون ا سلام ذيب : قا   2003عبد ا
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سبب إقتصادي مفهومه إجراءاته و لآثار ، ديوان  - تسريح  عطاء الله بوحميدة ، ا
جزائر ،  جامعية ، ا مطبوعات ا  . 2009ا

جزائري، - ون ا قا هاء عقد الأمل لأسباب اقتصاديةفي ا ة فتحي وردية ، ظوابط ا رسا
ة  ود معمري تيزي وزو س ،جامعة مو تورا  . 2013د

شر و  - لطباعة و ا ممارسة ، دار هومة  ظرية و ا عمل بين ا قويدري مصطفى : عقد ا
جزائر ،  توزيع ، ا  . 2010ا

اصب  - ى م عمال إ ة إعادة ا شغل و مسأ تقليص مستوى ا ية  و ية قا ا محمد شرفي : إش
تشغيل عدد خاص  لعمل ، ا جزائرية  مجلة ا لعمل  23/98عملهم ، ا ي  وط معهد ا  .، ا

عمل في  - عاملين حال توقف ا ي يوقف عقود ا و ظام قا حو  صور ،  دين م صر ا محمد 
هضة  شآت ، دار ا م قاهرة ، ا عربية ، ا  .1989ا

عمل  - هاء الإقتصادي في عقد ا ة و إتفاقات الإ حميد عدوى ، الإستقا مصطفى عبد ا
س ،  حقوق ، تو لية ا مدة ،  محدد ا  .1990ا

مسرحين لأسباب  - عمال ا عمل و حماية ا ون ا ظيم في قا ت ة ا ى فطة ، إزا با معاشو 
يل شهادة ا حقوق ، إقتصادية ، أطروحة  لية ا ون ،  قا علوم ، تخصص ا تورا في ا د

جزائر ،  ود معمري ، تيزي وزو ، ا  . 2008-2007جامعة مو
قانونيةا -2  :نصوص ا
فيذي - ت مرسوم ا مؤرخ في  189-94ا يو  06ا ة  1994يو بطا تأمين عن ا يحدد مدة ا
 يفية حسابها .و 
ون رقم  - قا مؤرخ في  03-81ا جريدة  1981فيفري  21ا لعمل ، ا ية  و قا مدة ا يتعلق با

رسمية عدد  صادرة بتاريخ  8ا   . 1981فيفري  24ا
ون  - قا مؤرخ في  11-90ا عمل ج.ر عدد  12/04/1990ا متعلق بعلاقات ا ـ  17ا

25/04/1990. 
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مؤرخ في  10-94مرسوم تشريعي - مسبق ، ا 1994ماي  26ا تقاعد ا متضمن إحداث ا
عدد  رسمية ا جريدة ا  . 34ا

تشريعي  - مرسوم ا ة  1994ماي  26مؤرخ في  11-94ا بطا تأمين عن ا ظام ا يحدث 
ذين يفقدون عملهم .  فائدة الأجراء ا

تشريعي  - مرسوم ا مؤرخ في  11-94ا تأمين عن  29/05/1995ا متضمن احداث ا ا
ة. بطا  ا

قرارات: -3  ا
غرفة الإجتماعية  عليا ، ا مة ا مح ملف رقم  1997/  04/  23قرار ا  . 1333952ا

مادة  تشريعي رقم  87ا مرسوم ا  . 10-94من ا
مجلات: -4  ا
لعمل - جزائرية  مجلة ا ة إعادة -ا شغل و مسأ لتقليص مستوى ا ية  و ية قا ا تشغيل إش ا

اصب عملهم ى م عمال إ معهد -ا لعملشر ا ي  وط  .23/98عدد خاص -ا
مجلس الأعلى ،  - قضائية ،   43657،  ملف رقم  25/01/1989ا مجلة ا ،  1992، ا

عدد   . 04ا
فرنسية: لغة ا مراجع با  ا

- CAMAEL YNR : Droit du travail , 10 
eme

édition ; Dalloz , 1982. 

- BARTHELEMY; L’aménagement conventionnel  de l’organisation 

de l’ travail ; droit social n 2 paris 1994 . 
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